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ه االلهــــــــــــــــــــــأبي رحم....ي  ـــــــه عينــــى رؤيتــــــاق إلـــــــى من نشتـــــــإل
يـــــــــــــــــــــأم.....اء  ــــــــــان والعطــــــــــع الحنــــــــــــــــى نبــــــــــإل
يــــــــــــــــــإخوت....يــــــــــــــــى من عشت معهم طفولتـــــــــإل
يـــــــــــــــــــــأخت....ي  ـــــــــــــــــــي وحبيبتـــــــــــــــــــــــــــــــى وحيدتـــــــإل

يـــــــــــــــــــــــــــي أبنائـــــــــــــى قرة عينـــــــــــــــإل
وــــــــــــــــــــــــــحبيب.....زل  ــــــــــــــــــم المنــــــــــــــــــــر برعـــــــــــــــاح المنيــــــمصبلى اـــــــــــــــإل

يـــــــــــــــــــــــــــــي الغالـــــــــــــــــــزوج.....دي في الحياةـــــــــــــــــــى سنـــــــــــــــــإل
....دـــــــــــــــب أو بعيـــــــــــــــــمن قريــــــــــــــــــيجعنشن  ـــــــــى كل مـــــــــــــــــإل

عـــــــــــــــذا العمل المتواضــــــدي لكم هـــــــــــــــأه

مـــــــــــــــي مريـــــــــــــــــالعرب



نعما لا تعد ولا تحصى فيسر لي طلب  الشكر أولا وأخيرا الله سبحانه وتعالى الذي منحني  
العلم وأوصلني إلى هذا المقـام

"جبايلي حمزة" أتوجه بأسمى معاني الشكر والعرفـان والتقدير إلى الدكتور الفـاضل
على هذه المذكرة وكل جهد بذله ووقت منحه لي وكل  شرافالإوالذي تكرم على  

الأثر سواء على مستوى المضمون أو الشكل، ملاحظات وتوجيهات كان لها بالغ  
خيرعني كلفجزاه االله  

كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الأفـاضل على قبولهم مناقشة مذكرتي  
وإبداء ملاحظاتهم وتوجيهاتهم ولا أملك هنا إلا الدعاء لهم بطول العمر والصحة والعافية  

وفقكم االله لما يحبه ويرضاه

مـــــــــــــــي مريـــــــــــــــــلعربا
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یعد قضاء الأحداث في جمیع دول العالم من القضاء المتفرد في خصائصه وأهدافه، 
الأمر الذي جعله یتمیز أیضا في هیئات حكمه ونوع القضایا التي یعالجها، فقد زاد اهتمام 

المتعلق 1985الدول بهذا القضاء انطلاقا من المؤتمر السابع للأمم المتحدة في میلانو 
معاملة المجرمین، والذي دعا إلي وضع قواعد نموذجیة لمعاملة الأحداث بمنع الجریمة و 

، هذه القواعد النموذجیة 1990المجردین من حریتهم وقد تبنى المؤتمر الثامن بهافانا في 
والتي تفرض ضرورة مراعاة المصلحة القصوى في جمیع الدنیا لإدارة شؤون قضاء الأحداث

ر ذاته الذي تضمنته المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، للحدث، وهو الأمالظروف بالنسبة
ویشرف على قضاء الأحداث قضاة مختصون في هذا المجال وفي شؤون الأحداث وهم 

اختیروا لكفاءتهم وللعنایة البارزة التي یولونها للحدث، ویمارسون العدید من المهام منها ما 
خطر معنوي، وإذا كانت القواعد یتعلق بالأحداث الجانحین ومنها ما یخص الأحداث في

النموذجیة الدنیا التي أشرنا إلیها سابقا تضع على كاهل قضاء الأحداث ،النظر في جمیع 
الظروف للمصلحة الأحسن للحدث ، فإن الأمر یختلف مراعاة لهذه المصلحة بین الأحداث 

بد في معرفة الجانحین والأحداث في خطر معنوي، لذلك فإن أهمیة هذا الموضوع تمكن ولا
المهام المنوطة بقضاء الأحداث بمناسبة نظرهم في قضایا بالأحداث الجانحین وكذا 

في خطر معنوي، الأحداثصلاحیتهم التي یطغى علیها الطابع التربوي والوقائي فیما یخص 
لحة الفضلى للحدث، الأمر الذي یفرض علینا البحث في وذلك بالنظر إلى تحقیق المص

قضاء الأحداث بما فیها طریقة تعینهم ومختلف مهامهم وأنواع محاكم مختلف خصوصیات 
الأحداث وتشكیلاتها، التي تظم إلى جانب قضاة الأحداث مساعدین اجتماعیین یساعدون 

قضاة الأحداث في القیام بمهامهم وكذا معرفة مختلف الجهات المعهود لها برعایة واحتجاز 
.الأحداثالأحداث وكیفیة عملها وعلاقتها بقضاء
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:أهمیة الموضوع-1
تكمن أهمیة الموضوع في التطرق لقاضي الأحداث واختصاصاته على ضوء القانون 

المتعلق بحمایة الطفل حیث أن هذا الأخیر هو حجر الأساس في بناء الأسرة 15/12
والوحدة الأساسیة لبناء المجتمعات والأمم ، یحكم على المجتمع إحاطته بالعنایة اللازمة 

ر معنوي، وحمایته من مختلف الانتهاكات التي تمارس في حتى وإن كان جانح أو في خط
حقه أثناء تنفیذ الجزاء الجنائي، ودور قاضي الأحداث الجانحین والأحداث في خطر معنوي 

.من خلال إعداد برامج تأهیل لهذه الفئة الهشة داخل المؤسسات العقابیة المختصة
:الإشكالیة-2

یجد نفسه یخوض في موضوع تحلیه علیه ظروف نظرا لأهمیة هذا الموضوع فإن الباحث 
واقعة تمر بالحیاة الإنسانیة للفرد أین تتضارب المصالح وتختلف الرؤى ، فكل شخص ینظر 
إلى الموضوع محل الخلاف من زاویة مختلفة ما یشكل اختلاف وتنازع، وعلیه فإن الإشكالیة 

:التي تحكم هذا الموضوع هي
من هو قاضي الأـحداث؟
ختلف مهامه بالنظر إلى صفة الحدث الجانح أو في خطر معنوي؟ما هي م

ما هي مختلف المؤسسات والمراكز التي لها علاقة بمهامه
:أهداف الموضوع-3
على قسم الأحداث وقاضي الأحداث ومهامه واختصاصاته والتدابیر المقررة التعرف-ا

.للحدث الجانح والحدث في خطر معنوي ورعایة هذا الأخیر وتهذیبه وإدماجه في المجتمع
تحلیل مختلف النصوص القانونیة التي تم إقرارها من طرف المشرع وذلك لحمایة -ب

.الحدث الجانح
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حیث أن الدراسة التحلیلي ،الوصفي المتبع في هذه الدراسة هو المنهجالمنهج :المنهج-4
تندرج ضمن البحوث التي تستهدف دراسة لاختصاصات قاضي الأحداث ومهامه القضائیة 

، وما یلزم من إجراءات خاصة المتعلق بحمایة الطفولة12/15والإداریة على ضوء القانون 
.الجانحین والأحداث في خطر معنويالأحداثلحمایة وإدماج 

أما التحلیلي فإنه ما یتم جمعه عن طریق الوصف قد یحتاج إلى شرح وتحلیل وذلك 
.لإستخلاص بعض النتائج

:أسباب اختیار الموضوع-5
:تتمثل أسباب اختیار الموضوع فیما یلي

أسباب ذاتیة وهي المیول الشخصي لمثل هذه المواضیع.
لأحداث وقاضي الأحداث والدور الهام لهذا الأخیر في حمایة الحدث م اسالتعریف بق

.الجانح ومحاولة إدماجه في المجتمع والحد من ظاهرة  جنوح الأحداث
:الدراسات السابقة-6

لقد كان هذا الموضوع محل دراسة من قبل دارسین وباحثین وفق إطار قانوني معین ومن 
:بینها 
تحت عنوان الحمایة 2015/2016سنة " حمو إبراهیم فخار" الدكتوراه للدكتور أطروحة

الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري حیث تناول مفهوم الطفل والحمایة الجنائیة للطفل 
المجني علیه، كما تطرق للحمایة الجنائیة الإجرائیة للحدث الجانح والمعرض لخطر 

.معنوي
2013بعنوان الحمایة الجنائیة للأحداث سنة" مقدم عبد الرحیم" ورأطروحة الدكتوراه للدكت

.تطرق بدوره للحمایة الجنائیة للأحداث الجانحین وفي خطر معنوي وآلیات حمایتهم
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:الصعوبات-7
إن أهم صعوبة واجهتنا ونحن بصدد إعداد هذا البحث تتمثل في ضیق الوقت وكثرة 

واجهتنا صعوبة موازنة في هذه المعلومات واختیار ما یتوافق المسؤولیة، مع وفرة المعلومات 
.مع موضوع البحث

تجدد القوانین والتعدیلات التي تطرأ علیها من حین للآخر بحیث یعتذر علینا الإطلاع -
.علیها كاملة

:الخطة-8
التي حیث تناولنا في الفصل الأول المفاهیم العامة لقد تم تقسیم هذا الموضوع إلى فصلین 

مفهوم قاضي الأحداث : تحكم قضاء الأحداث ، والذي بدوره قسم إلى مبحثین الأول بعنوان 
والثاني الأشخاص والمؤسسات التي لها علاقة بقاضي الأحداث، أما الفصل الثاني فقد 

المبحث الأول بعنوان المهام : تناولنا فیه مهام قاضي الأحداث وتم تقسیمه إلى مبحثین 
ضي الأحداث و المبحث الثاني المهام الوقائیة والإداریة لقاضي الأحداث، وفي القضائیة لقا

الأخیر خاتمة البحث وهي عبارة عن خلاصة للموضوع في حین تتخللها بعض النتائج 
.والاقتراحات
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.مفهوم قاضي الأحداث: المبحث الأول
إن مجتمعنا الحدیث بفضل الدراسات والخبرات الاجتماعیة والنفسیة التي اتسع مجالها 
في هذا الموضوع خلال القرن الماضي ومطلع هذا القرن، قد ظهرت فیه أهمیة رعایة

الأحداث والاهتمام بالمنحرفین والمراهقین وتمییزهم عن غیرهم بنظام خاص، والنظر إلیهم 
.لاعتبارهم مجرمین یستحقون العقاب وإنما بكونهم ضحایا مجتمعاتهم

یجب إنشاء محاكم الأحداث یترأسها قاضي الأحداث، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث 
الأحداث والثاني تعین في الأول نشأة وتعریف قاضي حیث تم تقسیمه إلى مطلبین سنتناول

.وتشكیل قسم الأحداث على هذا النحو 
:تعریف قاضي الأحداث: المطلب الأول

لقد كان القضاء الجنائي العادي في جمیع أقطار العالم قبل نهایة القرن التاسع عشر 
التي كان  یتبعها في یتولى محاكمة الأحداث عند ارتكابهم جریمة، وفق ذات الإجراءات

محاكمة المجرمین البالغین، إلا أن تطور التشریع الجنائي بشأن الأحداث، أثمر إقرار قواعد 
متسمة بقدر من الحمایة والرعایة للتعامل في مرتكبي جرائم الأحداث، متمیزة عن القواعد 

ء خاص المستعینة في التعامل مع المجرمین البالغین، أدى بالضرورة إلى نشوء قضا
.بالأحداث، لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف قاضي الأحداث

:تعریف قاضي الأحداث في الجزائر: الفرع الأول
قاضي الأحداث هو من القضاة الذین یمتازون بكفاءتهم وخبرتهم ومیولهم التربوي 

الأحداث، لانحراف الأطفال ولكي یكون قاضي الأحداث متمكنا وكفؤا للقیام بمسؤولیة قسم
الحدیثة، وعلم النفس للطفل وعلم النفس (1)إذ لابد أن یكون على إطلاع واسع في علم التربیة

العام، وعلم الاجتماع الأسري، ومتمكنا من علم الإجرام وعلى الخصوص علم إجرام 
الأطفال، وبالتالي یجب أن یكون مربیا أكثر من أن یكون قاضیا، أو طبقا لمواد قانونیة 

قاضي الأحداث، مذكرة نیل شهادة الماستر أكادیمي ، أحوال شخصیة، جامعة محمد اختصاصات:سهام مرهون(1)
.9- 8،ص ص، 2017/2018بوضیاف مسیلة،
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وأحیانا لا معنى لها أمام قضایا وجرائم الأطفال، حیث یقوم قاضي الأحداث یترأس خاصة 
یتشكل قسم " من قانون حمایة الطفل یقولها80قسم الأحداث وهذا ما نصت علیه المادة 

ویقوم وكیل الجمهوریة، (1)اثنینالأحداث من قاض الأحداث رئیسا ومن مساعدین محلفین 
ولقد عبر ذلك بوضوح الضبطأو مساعدیه بمهام النیابة ویعاون بجلسة الأحداث أمین 

في توصیة أصدرها فهذا الخصوص جاء الدولیة لقضاء الأحداث المؤتمر الخامس للجمعیة 
الأشخاص یتوفرون (2)أنه من الأهمیة بمكان إلا تسند وظیفة قاضي الأحداث إلى " فیها 

لى إعداد خاص، لاسیما من الناحیة القانونیة بشعور مرهق، یجعله یدرك العوامل النفسیة، ع
وقد " إلیها مالكا لناصیة في المحادثة، وعلى إطلاع  واسع بمختلف العلوم یحتاج وأن یكون 

عاد المؤتمر السادس للجمعیة المذكورة إلى تأكید ما سبق أن أوصى به بتوصیة ، أكثر 
أن قاضي الأحداث بالإضافة إلى ثقافته القانونیة ینبغي أن یهیأ تهیئة " ها جاء فیوضوحا 

علمیة متینة في علوم النفس والتربیة والاجتماع ، كي یتوصل وهو ذوي إنساني قوي إلى 
.تعویض العدل في ثوبه الأصیل بعدل الاجتماعي

:قاضي الأحداث بمصر: الفرع الثاني
من قانون 28من قانون الطفل التي یتضمن بنفس النص في المادة 121تنص المادة 

استثناء إحلالها عبارة ثلاثة قضاة محل عبارة قاضي واحد وبذلك ،حداث المصريالأ
یعاونهم خیرات على التحول الذي ورد في ،أصبحت محكمة الأحداث مشكلة من ثلاثة قضاة 

ك ینبغي أن یكون قاضي الأحداث ملما أیضا یتملك قانون الطفل كذل121، 28المادة 
العلوم ومن ذوي الخبرة بشؤون الأحداث إلى جانب ثقافته القانونیة لأنه یصطلح بمهمة 
اجتماعیة دقیقة تتطلب منه التعریف على شخصیة الحدیث الجانح ودوافعه بغیة تقریر 

(3)التدبیر الناجح لتقویمه 

.9- 8مرجع سابق،ص،ص :سهام مرهون(1)
.من قانون الطفل121المادة / من قانون حمایة الطفل80المادة (2)
.من قانون الأحداث المصري28المادة (3)
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:داث وتشكیل قسم الأحداثتعین قاضي الأح: المطلب الثاني
:تعین قاضي الأحداث: الفرع الأول

یعد قاضي الأحداث أهم جهة منوط بها التعامل مع الحدث بحیث یحدد القانون كیفیة 
(1).تعیینه وتشكیل قسم الأحداث، وهو ما سنتناوله في العناصر التالیة

شأن كبیر في إبراز 1955لقد كان للمؤتمر القومي لشؤون الأحداث المنعقدة بواشنطن سنة
الدور الهام المنوط بقاضي الأحداث وضرورة تخصصه كما أوصت بذلك الحلقة الأولى 

.1961جانفي 05إلى 02لمكافحة الجریمة، التي انعقدت بالقاهرة في الفترة من 
المشرع الجزائري نجد أنه اشترط شرطین أساسین یجب توفرهما فیمن تكون له مهمة النظر 

.ء الأحداث، وهما الكفاءة، والعنایة والاهتمام بشؤون الأحداثفي قضا
فبالنسبة للشرط الأول فإنه یتجسد بتكوین القاضي مدة ثلاثة سنوات یقضیها في المدرسة 

جهة اختیار، یكلل بعدها بحصوله على شهادة إجازة في القضاء، ویتم للقضاءالعلیا 
الذي یتحدد بالمعدل العام، الذي یحسب طالبلاستحقاقي للاالتنصیب بناء على الترتیب 

على السنوات الثلاث إضافة إلى امتحانات التخرج ویتم تخرج الطالب من المدرسة بصفة 
قاضیا متربصا، یخضع إلى فترة تجریبیة لمدة سنة في المحكمة التي ینصب فیها دون أن 

ویتلقى الطلبةیكون متخصصا في مجال معین، فإن أن یكون قاضي حكم أو قاض نیابة
.الناجحون تكوینا في مختلف المواد القانونیة

من قانون حمایة الطفل تؤكد بأن تعیین قاض الأحداث بموجب (2)61كما أن نص المادة 
قرار من وزیر العدل لمدة ثلاثة سنوات، إذ فمن جهة لا یتحصل القاضي على تكوین خاص 

بقائه في منصبه كقاضي أحداث لا في مجال قضایا الأحداث، ومن جهة أخرى فإن مدة 
ن القاضي ممن یمتهنون في مجال أن یكو یتعدى الثلاث سنوات، وأما الشرط الثاني فیقضي

ضمانات الطفل الجانح أمام قاضي التحقیق، مذكرة نیل شهادة الماستیر الطور الثاني في الحقوق :بلعیور محمد نذیر(1)
تخصص قانون جنائي، تحت إشراف عثمانة كوسر، جامعة عباس لغرور، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة خنشلة، 

.15،ص2017/2018
.طفلحمایة ال15/12من القانون 61المادة (2)
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إلى جمعیة من انضمامالأحداث، كأن تصدر عنه مؤلفات ف بهذا المجال، أو یكون له 
جمعیات الطفولة، وقاضي الأحداث هو قاض من قضاة الحكم على مستوى المحكمة، ونظرا 

یام لأقدمیته وكذا اهتمامه بشؤون الأحداث، ولكي یكون قاضي الأحداث متمكنا وكفؤا للق
بمسؤولیته لابد أن یكون على إطلاع واسع في علوم التربیة، وعلم نفس الطفل، وعلم 

من علم الإجرام خاصة علم إجرام الأطفال، وبالتالي یكون الاجتماع الأسري، ومتمكنا كثیرا 
.(1)مربیا أكثر منه قاضي الأحداث سواء الجانحین منهم أو من هم في خطر معنوي 

على ضرورة تعین قاضي أحداث أو أكثر في . ج.ج.إ.من ق (2)449كما نصت المادة 
.كل محكمة

:تشكیل قسم الأحداث:الفرع الثاني
إن وجود إجراءات محاكمة خاصة بالأحداث یختلف عن إجراءات محاكمة البالغین كان 
لزاما وضع هیكل خاص یتلاءم مع الوظیفة الحقیقیة لقسم الأحداث، لذلك كانت تشكیلیة 
خاصة متمیزة عن باقي التشكیلات في الأقسام الأخرى المتواجدة بالمحكمة وكذا تمتعه 

.بمكانة قانونیة خاصة بالفصل في القضایا التي یخطر بها قاضي الأحداث
من قانون حمایة الطفل یتشكل قسم الأحداث من قاضي (3)80بالرجوع لنص المادة 

، ویقوم وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه بمهام ناثنیین فالأحداث رئیسا، ومن مساعدین محل
.بالجلسة أمین الضبطالنیابة ویعاون قسم الأحداث

ویعین المساعدون  المحلفون الأصلیون والإحطیاطین لمدة ثلاث سنوات، یأمر من رئیس 
المجلس القضائي المختص بالجلسة الجزائریة والمعروفین باهتمامهم وتخصصهم في شؤون 

.الأطفال 

.15/12طبقا للقانون (1)
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة449المادة (2)
.15/12من قانون حمایة الطفل 80المادة (3)
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ویختار المساعدون المحلفون من قائمة محددة من قبل لجنة تجمع لدى المجلس القضائي، 
.تحدد تشكیلها وكیفیة عملها بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام

:یؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم الیمنى الآتیة
"أداء مهمتي أن أكتم محضر المداولات واالله على أقسم باالله العلي العظیم أن أخلص في

"ما أقول شهید
 أما بالنسبة على للتشكیلة على المستوى المجلس القضائي، فتوجد في كل مجلس قضائي

ویحضر الجلسات اثنینغرفة الأحداث، تتشكل غرفة الأحداث من رئیس ومستشارین 
.(1)ممثل النیابة العامة وأمین الضبط

:الأشخاص والمؤسسات التي لها علاقة بقاضي الأحداث:المبحث الثاني
إن الأشخاص المذكورین أعلاه في المبحث هم عبارة عن مندوبي الأحداث والتابعین 

.لمصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح، وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلب الأول
:مندوبي الأحداث: المطلب الأول
ج إلى هؤلاء المندوبین الذین لهم علاقة وطیدة بقاضي الأحداث .إ.ق(2)478أشارت المادة 

تتحقق مراقبة الأحداث الموضوعین في نظام الإفراج تحت مراقبة كل من :" بنصها على أنه
".قسم الأحداث بأن تعهد إلى مندوب أو عدة مندوبین دائمین أو متطوعین لمراقبة الأحداث

من المندوبین، هناك من هم دائمین وهناك ومن هذا النص نستخلص أنه یوجد نوعین
:متطوعین وسنتناوله فیما یلي

.12-11مرجع سابق،ص:سهام مرهون(1)
.من قانون الإجراءات الجزائیة478المادة  (2)
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:المندوب الدائم: الفرع الأول
في بابها الثالث من (1)ج.إ.ق478نص المشرع الجزائري على المندوب الدائم في المادة 

ب الدائم في القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث، إذا بعد المندو : الكتاب الثالث تحت عنوان
مربي مختص یعین من طرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة في مصلحة الملاحظة 
والتربیة في الوسط ویمارس مهامه تحت إشراف قاضي الأحداث، والتي تمكن في التكفل 

SOEMO)((2) المفتوح بالأحداث الموضوعین تحت نظام الحریة والمراقبة، وذلك بمراقبة
الظروف المادیة والأدبیة لحمایة الطفل الحدث، وكذا صحته وتربیته وعمله، وحسن 
استخدامه لوقت فراغه، كما یقوم بالإضافة إلى ذلك بنشاطات وقائیة مختلفة، والمتمثلة 

ل ثلاثة أشهر تخص الحدث، وهي في حالة سوء بالخصوص في تقدیم تقاریر دوریة في ك
.سلوك الحدث أو تعرضه لضرر أدبي، أو إلى إیذاء یقع علیه 

كما تناط فإن یتم إعداد تقریر في الحال، وموافاة قاضي الأحداث به لاتخاذ ما یراه مناسبا
479بالمندوب الدائم مهمة إدارة وتنظیم عمل المندوب المتطوع وهذا حسب المادة 

(3).ج.إ.ق

وما نستخلصه من كل هذا أن المندوب الدائم لیست له أي علاقة مع وزارة العدل باعتبار أنه 
عین من طرف وزارة العدل والشؤون الاجتماعیة ووضع تحت تصرف قاضي الأحداث
.هذا ما یمكن قوله عن المندوب الدائم، وفي الفرع الثاني سنتطرق إلى المندوب المتطوع

:المندوب المتطوع: الفرع الثاني
المندوب المتطوع هو شخص جدیر بالثقة وله درایة كبیرة بشؤون الأحداث ویشترط أن یقل 

سنة، وأن یكون أهلا للقیام بإرشاد الأحداث، مع الإشارة  إلى أنه یقدم على 21عمره عن 
هذه المهمة من تلقاء نفسه، أو یرشح من قبل مصلحة الملاحظة التربویة في الوسط المفتوح 

الأحداث الجانحین ف ظل التشریع الجزائري، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة قواعد المتابعة والتحقیق مع : سلیما عنتر(1)
.45،46،ص2013/2014الماستر، تخصص قانون جزائي للأعمال ، جامعة العربي بن مهیدي ام البواقي، 

(2)SOEMO : service d’observation et d’éducation dans la milieu ouvert
.ق إ ج479المادة (3)
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ف قاض الأحداث، مع العلم أن  هذا الأخیر هو الذي یعینه حسب المادة لعمل تحت إشرا
ج ونلخصه مما قیل سابقا إلى انه كلا من المندوبین الدائمین والمندوبین .إ.ق1/480

المتطوعین بخصوص المصاریف التي یتكبدونها نتیجة الانتقال لمراقبة الأحداث، تدفع من 
الفترة الأخیرة ، والمندوب المتطوع (1)ج.إ.ق480مصاریف القضاء الجزائي حسب المادة 

المتعلق 15/12من قانون (2)102یعین من قبل قاضي الأحداث وهذا ما جاءت به المادة 
.بحمایة الطفولة

مراكز ومؤسسات الأحداث : المطلب الثاني
تعتبر المراكز المخصصة لاستقبال الأحداث، مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، كما 

تع بالشخصیة المعنویة وذمة مالیة خاصة بها، ومهمتها التكفل برعایة الأحداث الذین تتم
صدرت في حقهم أوامر أو أحكام بالوضع أو الإیداع من قبل الجهات القضائیة المختصة، 

المؤرخ في (3)75/64منها ما هو تابع لوزارة العمل والحمایة الاجتماعیة طبقا للأمر
حداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة، ومنها ما م، المتضمن أ26/09/1975

هو تابع لوزارة العدل كمراكز إعادة تربیة وإدماج الأحداث وكذا الأجنحة الخاصة بهم في 
.المؤسسات العقابیة

:المراكز المتخصصة للإحداث الجانحین: الفرع الأول
أنشا المشرع الجزائري مراكز مختصة بالأحداث الجانحین المرتكبین للجریمة وخصها 

:بخصوص خاصة وتشمل نوعین من هذه المراكز سنتناولها على النحو التالي
مراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث والأجنحة المختصة للأحداث للمؤسسات : أولا

05/04وزارة العدل وحددت في قانون رقم عبارة عن مؤسسات تابعة لهي .العقابیة
لاستقبالالمتضمن بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین وقد خصصت 

.ج.إ.ت480/1المادة (1)
المتعلق بحمایة الطفولة15/12من القانون 102المادة (2)
.26/04/1975المؤرخ في 75/64مر الأ(3)
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الأحداث المتهمین المحبوسین مؤقتا أو الأحداث المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة الذین 
.سنة، بحیث أنه یطبق علیهم النظام الاجتماعي18لم یبلغوا سن 

غیر أنه یمكن لأساب صحیة أو وقائیة عزل الحدث في مكان ملائم ویعامل الحدث خلال 
تواجده بالمراكز أو الجناح المتخصص لإحداث بالمؤسسة العقابیة معاملة تراعي فیها 
مقتضیات سنه وشخصیته بما یحقق له الرعایة الكاملة ویستفید من وجبة غذائیة مناسبة، 

فسحة في الهواء الطلق یومیا، (1)فحوص طبیة مستمرة،لباس مناسب، رعایة صحیة، 
.محادثة زائریه مباشرة ودون فاصل واستعمال وسائل الاتصال عن بعد تحت رقابة الإدارة

وفي مقابل هذه الحقوق الممنوحة له على الحدث احترام النظام الداخلي للمركز وقواعد 
في حالة المخالفة یتعرض لأحد التدابیر الإنظباط والأمن والنظافة، التحلي بالسیرة الحسنة،

:المتمثلة في(2)05/04من قانون 121المنصوص علیها في المادة 
الحرمان المؤقت من منصب بعض النشاطات الترفیهیة، –3التوبیخ،-2الإنذار،-1
.المنع المؤقت في مكسبه المالي-4

الثاني ولا أولة التدبیر الأول بحیث یقرر مدیر المركز أو المؤسسة العقابیة حسب الحا
122یقي التدبیرین الثالث والرابع إلا بعد أخذ رأي لجنة التأدیب المنصوص علیها في المادة 

من نفس القانون والتي یترأسها مدیر إعادة التربیة وإعادة الإدماج أو مدیر المؤسسة العقابیة 
لم النفس، مساعدة ص في عحسب الحالة، وتشكل من رئیس مصلحة الاختصاص، مخت

اجتماعیة، ومرب وفي كل الحالات یجب على المدیر إحضار لجنة إعادة التربیة بكل 
، وتخضع هذه المؤسسة لرقابة قاضي الأحداث مرة (3)التدابیر المتخذة ضد الحدث المحبوس

.واحدة في الشهر

.13-12مرجع سابق،ص:سهام مرهون(1)
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ’المتضمن بتنظیم السجون وإ 04/05قانون رقم (2)
.تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالمتضمن 122المادة (3)
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:المراكز المتخصصة لإعادة التربیة: ثانیا
سنة من العمر بقصد 18، الإیواء الأحداث الذین لم یكملو یعد مؤسسات داخلیة مختصة 

الملغاة من الأمر (1)144إعادة تربیتهم كنوع لأحد التدابیر المنصوص علیها في المادة 
والمعدل والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، وقد جاء في 1966الصادر عام 66/155

تختص بقبول الأحداث المتخلفین عقلیا ، أنها لا 1989دلیل خاص للأحكام التشریعیة لسنة 
توح، مصلحة لإعادة فوبدنیا، وتشمل هذه المؤسسات على مصلحة الملاحظة في الوسط الم

لإعادة التربیة منصوص علیها في التربیة ومصلحة العلاج عن بعد، والمراكز المتخصصة
هي الأخرى لة، والذي أخضعهاو بحمایة الطفالمتعلق (2)15/12من قانون 132المادة 

تخضع " لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، إذ تنص على أنه
بالمؤسسات العقابیة، لأحكام المخصصة للأحداثوالأجنحةالأحداثوإدماجمراكز التربیة 

قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، أما فیما یتعلق بالتنظیم 
للمراكز المخصصة لإعادة التربیة فإنها تشمل على ثلاثة مصالح ولكل واحدة منها الداخلي 

.القیام بمهام معینة
:مصلحة الملاحظة-1

تقوم بمهمة دراسة الحدث، وذلك عن طریق الملاحظة المباشرة لسلوكه بواسطة فحوصات 
وتحقیقات، والإقامة في هذه المؤسسات لا یمكن أن تقل عن ثلاثة أشهر، ولا یجوز أن تزید 

هذه المدة تقوم بإرسال تقریر إلى السید القاضي الأحداث انتهاءعلى ستة أشهر، وعند 
.إزاء الحدثاتخاذهحظاتها وباقتراح یتضمن التدبیر النهائي الممكن المختص، متبوعا بملا

.المعدل والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966الصادر عام 66/155الملغاة من الأمر 144المادة (1)
.المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 132المادة (2)
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:مصلحة إعادة التربیة-2
وتقوم بتزوید الحدث بتكوین مدرسي ومهني یتناسب وشخصیته، بالإضافة إلى سهرها على 

البرامج بإتباعتربیته أخلاقیا، دینیا، وطنیا، بغیة إعادة إدماجه في الوسط الاجتماعي، وذلك 
المسطرة من الوزارات المعنیة، كما تقوم بنشاطات لفائدة الحدث قصد تقویم سلوكه الرسمیة 

(1).وتوفیر العمل التربوي الملائم له

:مصلحة العلاج عن بعد-3
وهي مصلحة مكلفة بإدارة إدماج الأحداث في الوسط الاجتماعي، ویتم ذلك بالشروع في 
ترتیبهم الخارجي في انتظار نهایة التدبیر المتخذ بشأنه وخلالها یمكن إلحاقهم بورشات 
خارجیة للعمل آو بمركز للتكوین المهني، وهذا بعد أخذ رأي لجنة العمل التربوي المشار 

.(2)المتعلق بحمایة الطفل15/12من القانون 18إلیها في المادة 
:المراكز المخصصة للأحداث في خطر معنوي: الفرع الثاني

القصر الذین لم یكملوا الواحدة : (3)على أن03-72من الأمر 1لقد نصت لمادة 
والعشرین عاما، وتكون صحتهم وأخلاقهم أو تربیتهم عرضة لخطر معنوي أو یكون وضع 
حمایتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم، یمكن إخضاعهم لتدابیر الحمایة والمساعدة التربویة 

المادة أنه إذا ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد الواردة بعده، وتبین من خلال هذه
، أمكن له تدابیر (4)ثبت لقاضي الأحداث أن حدثا وجد في إحدى الحالات التي أشارت إلیها

:ن الحدث الذي هو في خطر معنوي بصفة نهائیة في إحدى المؤسسات التالیةأالوضع بش

التشریع الجزائري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه في الحقوق، الحمایة الجنائیة للطفل في : حمو بن إبراهیم فخار(1)
464،ص،2015-2014تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.المتعلق بحمایة الطفل15/12من القانون 18المادة (2)
.03- 72من الأمر 01المادة (3)
الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي وعلوم حمایة حقوق الطفل في فترة تنفیذ الجزاء : عبان صباح(4)

.41،ص2017/2018جنائیة، عباسیة محمد، جامعة خنشلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة جامعیة ،
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مركز للإیواء أو المراقبة.
مصحة مكلفة بمساعدة الطفولة.
 مؤسسة أو معهد للتربیة أو التكوین المهني أو العلاج، ووفقا لبساطة التركیبة الجسدیة

فیها ما یدور حوله، والذهنیة للحدث، وخاصة في سنوات عمره الأولى، والتي یكاد لا یدرك 
كما انه لا یملك القدرة الملائمة لحمایة نفسه من المخاطر، ذلك أن جسده وعقله لا یزالان 

لنمو ولم یكتمل أي منهما طالما أنه طفل دون الثامنة عشر من عمره، وبالتالي لا في طور ا
.یمكنه التعامل مع ما یدور من حوله كما هو تعامل البالغین

:المراكز المتخصصة للحمایة-1
من الأمر (1)14-13الفئات المنصوص علیها في المواد استقبالتخص هذه المراكز 

سنة ویقصد تربیتهم وحمایتهم والذین كانوا 21والأحداث الذین لم یكملوا سن 75/64
حمایة الطفل الذي هو في 15/12ي قانون موضوع تدابیر الوضع المنصوص علیها ف

.خطر معنوي
:مصلحة الملاحظة-أ

ت متنوعة مهمتها دراسة شخصیة الحدث وإمكانیته وأهلیته عن طریق فحوصات وتحقیقا
(2)).64/75من الأمر 16المادة ( 

:مصلحة التربیة- ب
مكلفة بتزوید الحدث التربیة والأخلاق والوطنیة والریاضة والتكوین المدرسي والمهني بغیة 

.(2)دمجه اجتماعیا وذلك طبقا للبرامج المحددة من الوزارة المعنیة

.64/75من الأمر 14- 13المادة (1)
64/75من الأمر 16المادة (2)
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:مصلحة العلاج البعدي-ج
مصلحة التربیة ینتقل إلى هذه المصلحة بأمر من قاضي الأحداث بعد خروج الحدث من

بناءا على اقتراح مدیر المركز، وتتكفل المصلحة بالبحث في جمیع الحلول التي تسمح 
بالإدماج الاجتماعي للأحداث القادمین من مصلحة التربیة أو من المراكز المتخصصة 

ذ نشأتهم، ویمكن أن یوضع الحدث خارج لإعادة التربیة في انتظار نهایة التدابیر المتخ
المؤسسة بعد أخذ رأي لجنة العمل التربوي لممارسة نشاط مدرسي أو مهني في شكل عقد 

تمهین یتضمن مبلغ الأجر المؤدي للحدث، ترسل نسخة منه عن طریق مدیر المؤسسة إلى 
.قاضي الأحداث المختصة

:مصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح-2
بمقتضى القرار الوزاري 1966أسست هذه المصالح كمؤسسات اجتماعیة في سنة 

كان یطلق علیها في سنة 21/12/1966الصادر عن وزارة الشباب والریاضة المؤرخ في 
تربویة تنتمي إلى مصلحة اسم مصلحة حمایة الطفولة والتي كانت عبارة عن هیئة 1963

صمة موكل إلیها مهام التكفل الأحداث الذین هم في خطر الاستشارة التوجیهیة التربویة بالعا
.معنوي وإعداد البحوث الاجتماعیة المتعلقة بهم

كما یجوز بمصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح التعاون مع المراكز المتخصصة 
لإعادة التربیة والمراكز المتخصصة للحمایة والقیام بجمیع الأبحاث والأعمال الهادفة إلى 
الوقایة من سقوط الأحداث الذین في خطر معنوي في الجنوح وذلك بمساعدتهم من خلال 

أبنائهم وأصدقائهم بما فیه الاتصال بأماكن قضاء أوقات قراءتهم طبقا إجراء اتصالات مع 
:وتشمل هذه المصالح على الأقسام التالیة(1)64/75من الأمر 19للمادة 

.64/75من الأمر 19المادة (1)
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03یهتم بإیواء الأحداث وحمایتهم وتوجیههم لمدة لا تتعدى :قسم الاستقبال والفرز-أ
.(1)أشهر الذین عهدهم من قاضي الأحداث

:المشورة التوجیهیة والتربویةقسم- ب
إن هذا القسم مكلف بالقیام بمختلف التحقیقات الاجتماعیة والنفسیة للتعرف على شخصیته 

ومؤهلاته، وإجراء فحوص لمعرفة البیئة التي یعیش فیها إضافة إلى الظروف التي أدت إلى 
.(2)ه اجتماعیاانحرافه والأكثر من ذلك تحدید الأسلوب والطریقة لأنجح لإعادة تربیت

.447المرجع السابق،ص: إبراهیم فخارحمو بن(1)
مرجع سابق: سهام مرهون(2)



المفاهیم العامة التي تحكم قضاء الأحداث:          الفصل الأول

20

:ملخص الفصل الأول
حاولت من خلال هذا الفصل التطرق إلى المفاهیم العامة التي تحكم قضاء الأحداث 

وتطرقنا إلى تعریف قاضي الأحداث في كل من مصر والجزائر ونستنتج أن قاضي الأحداث 
من قانون الإجراءات الجزائیة 447اختیر لكفاءته واهتمامه بشؤون الأحداث، وطبقا للمادة 

من نفس القانون على 450كما نصت المادة " ل محكمة قسم الأحداثیوجد في ك" على أنه 
، كما انه یتمتع "یتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا ومن قاضیین محلفین" أنه 

بصلاحیات مدنیة فیما یخص الأحداث الموجودین في خطر معنوي والأحداث الجانحین كما 
ائمین وكذلك إلى المراكز المتخصصة والتي تطرقنا إلى مندوبي الأحداث المتطوعین والد

.تهتم بالأحداث في خطر معنوي
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:اختصاصات قاضي الأحداث: الفصل الثاني
المهام القضائیة لقاضي الأحداث: المبحث الأول
:التحقیق: المطلب الأول

ة وجوبي، فلا یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن التحقیق في قضایا الأحداث الجانح
(1).الملف مباشرة إلى المحاكمة ولكن یجب علیه أولا إرساله إلى قاضي التحقیقیرسل 

وقد یوزع المشرع الجزائري صلاحیة التحقیق بین قاضي التحقیق الخاص للبالغین وقاضي 
ج ، حیث یختص قاضي التحقیق .إ.ق452الأحداث وهو ما أشارت إلیه صراحة المادة 

ائم التي یرتكبها الأحداث وهذا في حالتین مذكورتین على الخاص بالبالغین بالتحقیق في الجر 
(2):سبیل الحصر وهما

: الحالة الأولى-أ
ج وهذا ما كانت الجریمة المرتكبة من الحدث .إ.من ق4ف/452نصت علیها المادة 

(3).غونجنایة، وكان معه متهمون بال

: الحالة الثانیة- ب
ج إذا كانت الجریمة المرتكبة من الحدث جنحة . إ. من ق4ف/452نصت علیها المادة 

متشیعة، ویختص قاضي الأحداث بالتحقیق في الجنح المرتكبة من الأحداث وكذا الجنح 
.شركاءأوالتي یرتكبها الحدث مع البالغین سواء كانوا فاعلین أصلیین 

سیر إجراءات التحقیق: لفرع الأولا
قاضي الأحداث بملف القضیة بمجرد طلب عریضة من وكیل الجمهوریة لفتح تحقیقتصلی

مع الحدث، بحیث لم یشترط قانون الإجراءات الجزائیة عندما یتعلق الأمر بتحقیق قاضي

دور القضاء في تقویم جنوح الأحداث وحمایتهم على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة نهایة التدریب، :علالي بن زیاد(1)
2001-10،1999الدفعة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري452المادة (2)
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري454المادة (3)
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افتتاحیة لإجراء تحقیق على نحو ما، یتم إخطار الأحداث مع الحدث أن یتم إخطاره بطلب 
من (2)452من المادة 2ج واكتفت الفقرة .إ.من ق(1)67ة به قاضي التحقیق طبقا للماد

قانون الإجراءات الجزائیة بأنه إذا كان مع الحدث فاعلون أصلیون أو شركاء في حالة 
ارتكاب جنحة فإن وكیل الجمهوریة یقوم بإنشاء ملف خاص بالحدث یرفعه قاضي الأحداث

هوریة وحضر الحدث أمامه فإنه ، فإذا توصل قاضي الأحداث بعریضة أو طلب وكیل الجم
ج یجب أن یتحقق من حضور ولیه أو وصیه أو متولي حصانته .إ.ق 454طبقا للمادة 

حسب الأحوال، وكذلك محامیه وإلا عین له محام تلقائي، بحیث یتعین قانونا طبقا للنص 
ى بإخطار والدي الحدث أو وصیه أو من یتولالسالف الذكر، على قاضي الأحداث أن یقوم

حضانته بإجراء المتابعة محام لمساعدة الحدث وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والمحاكمة 
.وعند الاقتضاء یعین قاضي الأحداث محامیا للحدث

من سنه وهویته فإن حضر المتهم الحدث وولیه ومحامیه أمام قاضي الأحداث تأكد 
من (3)453من المادة 2بمهمة التحقیق مع الحدث، أجازت الفقرة القیاموهویة ولیه، ولأجل 

الجزائیة لقاضي الأحداث إما أن یقوم بإجراء تحقیق غیر رسمي أو طبقا الإجراءاتقانون 
للأوضاع والشكلیات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة فیما یتعلق بالتحقیق 

ذلك أي یقوم بسماعه في محضر سماع عادي أو وله أن یصدر أي أمر لازم لالابتدائي
عند الحضور الأول وفي الموضوع أمام قاضي الاستجوابوفقا لإجراءات باستجوابهیقوم 

إلى ولي الحدث و یضمن المحضر حضور ولیه التحقیق بحضور ولیه ومحامیه، ثم یستمع 
ؤول المدني عنه ولیة المدنیة،كما یمكنه أن یضمن تصریحات المسبتحمل المسؤ تصریحهو 

في محضر منفصل، على أن یتضمن محضر تصریحات الحدث بأن التحقیق تم بحضور 
في محضر سماع أقوال الاستجوابیناقش الحدث حول الوقائع ویضمن هذا أنولیه، وله 

.ة الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائی67المادة (1)
.من قانون الإجراءات الجزائیة454المادة (2)
.ج.إ.،ق453من المادة 02أنظر الفقرة (3)
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من (1)455حدث، ویتخذ بشأن الحدث الجانح أحد التدابیر المنصوص علیها في المادة 
.ائیة وفقا لسن الحدث وخطورته وخطورة الوقائع المنسوبة إلیهالجز قانون الإجراءات 

أما إذا قدم لقاضي الأحداث الحدث ولاحظ تغیب ولیه أو وصیه أو من یتولى حضانته 
حسب الأحوال، فإنه  یؤجل سماع الحدث إلى غایة استدعاء ولیه وحضوره معه، فإن غاب 

الجمهوریة بذلك لإحضاره جبرا أو متابعته مجددا أمكن لقاضي الأحداث إخطار وكیل الولي 
المسؤولیة المدنیة وعدم الرقابة، ویدعو قاضي الأحداث أي محام للحضور معیة على أساس

.(2)الحدث أثناء استجوابه حتى لا یمكن الطعن في الإجراءات بالبطلان
الضحیة فيالمدني عنه، یسمع قاضي الأحداثوبعد استجواب الحدث وسماع المسؤول

أومحضر سماع أقوال الضحیة، فإن كان الضحیة حتى تم سماعه بحضور ولیه أو وصیه 
متولي حضانته أیضا، ثم یضمن سماع الضحیة البالغ سن الرشد المدني تأسیسه كطرف 
مدني یعود  لولیه، وتسمع تصریحات الضحیة وفقا لإجراءات المعتاد عند سماع الشهود، 

ن الحدث  ثم یطلب من ولیه إحضار شهادة میلاد وفي كل الأحول یجب التأكد من س
.الحدث أو یطلبها من مصلحة الحالة المدنیة كما یطلب بطاقة السوابق العدلیة للحدث

:إذا تعلق الأمر بجنحة واشتبه في ارتكابها أحداث فقط-1
إذا كانت الواقعة الإجرامیة المرتكبة ذات وصف الجنحة قد اشتبه في ارتكابها حدث أو 

حین یكون قاضي الأحداث هو المختص لوحده بإجراء لوحدهم فقط، دون البالغین، أحداث 
التحقیق مع الحدث هو قاضي التحقیق، إذ یتعین في هذه الحالة أن یتم التحقیق مع الحدیث 

ث قبل إحالة الملف الخاص به أمام قسم الأحداث قبل أن یجري من قبل قاضي الأحدا
وكذلك (3)452من المادة 3قاضي الأحداث تحقیق سابق معه، وهو ما نصت علیه الفقرة 

.ج.إ.من ق455المادة (1)
مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الطبعة  العاشرة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، : محمد حزیط(2)

.249،ص2015الجزائر، 
ق الإجراءات الجزائیة452من المادة 3الفقرة (3)
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من قانون الإجراءات الجزائیة كما یجوز لوكیل الجمهوریة أن یعهد لقاضي (1)453المادة 
.الأحداث بالتحقیق مع الحدث من أجل مخالفته

:إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة-2
من قانون حمایة الطفل ، إذا كانت المخالفة ثابتة یمكن (2)87بالرجوع إلى نص المادة 

لقسم الأحداث أن یقضي بتوبیخ الطفل أو الحكم علیه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام لقسم 
51الأحداث أن یقضي بتوبیخ الطفل أو الحكم علیه بعقوبة الغرامة وفقا للأحكام المادة 

10خذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من من قانون العقوبات، غیر انه لا یمكن أن یت(3)
لمراقبة وفقا سنة سوى التوبیخ وإن اقتضت مصلحته ذلك وضعه تحت نظام الحریة ا13إلى 

سنة فیجوز للمحكمة أن 18-13لأحكام هذا القانون، وإذا كان الحدث یبلغ سن ما بین 
(4)لك في الحكمتغطي له بالتوبیخ وبالغرامة تحت ضمان مسؤوله المدني، وتشیر إلى ذ

وبالرجوع إلى قانون العقوبات إذا نصت محاكمة الحدث لارتكابه مخالفة أمام قسم 
المخالفات، فإن الحكم الذي یصدر في حالة إدانته لا یمكن أن یخرج في حالتین تبعا لسن 

.الحدث
ع لا توق"من قانون العقوبات التي تنص(5)49/01بالرجوع لنص المادة :الحالة الأولى-أ

التربیة ومع ذلك فإنه في مواد أوسنة إلا بتدابیر الحمایة 13على القاصر الذي لم یكمل 
"المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ

من ق العقوبات بنصها في مواد المخالفات  51ما جاء به نص المادة:الحالة الثانیة- ب
.سنة وإما بالتوبیخ أو الغرامة18إلى 13على القاصر الذي یبلغ سن یقضي

.من قانون الإجراءات الجزائیة453المادة (1)
.من قانون حمایة الطفل87المادة (2)
من قانون العقوبات51المادة (3)
.45مرجع سابق،ص: سهام مرهون(4)

.من قانون العقوبات49/01المادة (5)
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:الأوامر والتدابیر المؤقتة: الفرع الثاني
:الأوامر-1

457الملف الخاص بالحدث فإنه طبقا للمادة (1)عند انتهاء قاضي الأحداث من التحقیق في
مهوریة بموجب أمر إبلاغ بعد أن من قانون الإجراءات الجزائیة یقوم بتبلیغه إلى وكیل الج(2)

أیام لتقدیم 10أوراقه، ویكون لوكیل الجمهوریة مهلة یرقم أمین الضبط قاضي الأحداث 
طلباته، ثم یصدر قاضي الأحداث أمر التصرف في الملف بحسب النتائج التي توصل 

.إلیها
ة من الدلائل فإن رأي قاضي الأحداث إن الوقائع لا تكون جنحة أو مخالفة أو أنه لیس ثم

من قانون الإجراءات الجزائیة یصدر الأمر (3)458كافیة ضد المتهم، فإنه طبقا للمادة 
بانتقاء وجه الدعوى، وذلك ضمن الشروط المنصوص علیها بالمادة , أوللمتابعة وجه بالأ

ج، مع البث في رد الأشیاء المضبوطة  إن وجدت، وتصفیة المصاریف .إ.من ق164
من 459رأى قاضي الأحداث، أن الوقائع تكون جنحة فإنه طبقا للمادة القضائیة وإذا

ج یصدر آمر بالحالة أمام محكمة المخالفات وبالأوضاع المنصوص علیها بالمادة .إ.ق
.من قانون الإجراءات الجزائیة(4)164

من قانون (5)460وإذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة، فإنه طبقا للمادة 
.لإجراءات الجزائیة یصدر أمر الحالة أمام قسم الأحداث لیقضي فیها غرفة المشورةا

.254،252سابق،صمرجع: محمد حزیط(1)
.ج.إ.من ق457المادة (2)
.ج.إ.من ق458المادة (3)
.ج.إ. من ق164المادة (4)
.ج.إ. من ق460المادة ./ج.إ. من ق449المادة (5)
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:التدابیر التي یتخذها قاضي الأحداث أثناء مرحلة التحقیق-2
من قانون الإجراءات الجزائیة التدابیر التي یجوز لقاضي (1)456و455حددت المادتین 

اض الأحداث قبل تقریر التدابیر الذي یتخذه الأحداث اتخاذها ضد المتهم الحدث، ویعتمد ق
(2):د المتهم الحدث على أربعة معاییرض

معیار السوابق العدلیة للحدث.
معیار مدى خطورة الجریمة.
معیار  الحالة الاجتماعیة للحدث.
معیار سن الحدث.

ومن خلال هذه المعاییر یقرر التدبیر الذي یتخذه ضد الحدث المتابع من أجل جنحة، كما 
یعتمد قاضي التحقیق إذا ما عهد له للتحقیق في جنحة متهم فیها بالغین وأحداث او في 

جنایة متهم فیها حدث على نفس تلك المعاییر لتقریر التدابیر الذي یتخذه ضد المتهم 
.الحدث

ال فإن هذه التدابیر لا تخرج عن إحداها المنصوص علیها في المادة وفي كل الأحو 
الجزائیة، بأن یجوز لقاضي الأحداث أن یسلم المجرم الحدث الإجراءاتمن قانون (3)455
:مؤقتا
إلى والدیه او وصیه أو الشخص الذي یتولى حضانته او إلى أي شخص جدیر بالثقة.
إلى مراكز إیواء.
إلى قسم إیواء بمنطقته لهذا الغرض سواء كانت عامة أو خاصة.
 ملجأ(ستشفائیةإإلى مصلحة الخدمة الاجتماعیة المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة(.

.ج.إ. من ق456و 455المادة (1)
.253- 252مرجع سابق،ص ص : محمد حزیط(2)
.الجزائیةالإجراءاتقانون 455المادة (3)
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 إلى مؤسسة أو منظمة بتهذیبه أو للتكوین المهني أو العلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة
.دةمؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتم

وإذا رأى حالة الحدث الجسمانیة والنفسانیة تستدعي فحصا عقلیا فیجوز له أن یأمر مؤقتا 
(1).في مركز ملاحظة معتمدة

ویجوز عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج ، تحت المراقبة، حیث 
.یكون تدبیر الحراسة قابلا للإلغاء

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه إذا كان سن المحرم الحدث لا (2)456وطبقا للمادة 
.فة مؤقتةیتجاوز ثلاثة عشر سنة كاملة لا یجوز وضعه في مؤسسة عقابیة ولو بوص

سنة، فإن یجوز وضعه في مؤسسة 18إلى 13أما المجرم الحدث الذي یتراوح سنه من 
ذ أي تدبیر آخر وفي هذه الحالة یوضع عقابیة إذا كان هذا التدبیر ضروریا أو استحال اتخا

المتهم الحدث بالجناح الخاص بالأحداث، فإن لم یوجد ففي مكان خاص ویخضع بقدر 
الإمكان للنظام العزلة في اللیل وبناءا على ما سبق، فإن قاضي الأحداث في مواد الجنح 

18إلى 13وكذلك قاضي التحقیق عندما یتعلق الأمر بالتحقیق مع متهم  حدث بالغ من 
.سنة، لا یجوز لهما إصدار أمر بوضع المتهم الحدث الحبس المؤقت 

.إلا استثناءا في حدود ضیقة جدا، ویتقیدا بنفس القیود الواردة بشأن الحبس المؤقت
:محاكمة الأحداث الجانحین: المطلب الثاني

التاسع عشر یتولى لقد كان القضاء الجنائي العادي في جمیع أقطار العالم قبل نهیة القرن
عند ارتكابهم جریمة، وفقا للإجراءات التي كان یتبعها في محاكمة الأحداثمحاكمة 

المتهمین والمجرمین البالغین، إلا أن تطور التشریع الجنائي بشأن الأحداث الذین أثمر من 
قواعد متسمة بقدر من الحمایة والرعایة للتعامل مع الأحداث متمیز عن القواعد المتبعة في 

ین وهذا ما أدى بالضرورة إلى نشوء فضاء خاص بالأحداث، التعامل مع المجرمین البالغ
.254، 253مرجع سابق،ص : محمد حزیط(1)
.قانون الإجراءات الجزائیة456المادة (2)
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فحسب وإنها مهمته الحدث للجریمةارتكابلیس بوصفه فضاء جنائیا مهمته السعي، لإثبات 
الأساسیة للتعرف على العلل والظروف التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجریمة واتخاذ 

ة تضمن رعایته وحمایته وإصلاحه التدابیر المناسبة لمعالج تلك العلل والظروف بطریق
لیصبح إنسانا نافعا ومفیدا لنفسه أولا ولمجتمعه ثانیا، حیث أن الأحداث الجانحین یعتبروا 

.في الواقع ضحایا لا مجرمین
:سیر إجراءات المحاكمة: الفرع الأول

إن الهدف من محاكمة المجرم البالغ هو الإتیان وتمحص الأدلة وتقدیمها بصفة نهائیة 
هدف الفصل في موضوع الدعوى وذلك بالبراءة أو الإدانة، أما الهدف من محاكمة الأهداف ب

عوامل شخصیة أو لا یرتكز أساسا على الحدث المنحرف لأنه عادة ما یكون صحیة 
اجتماعیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة عجز عن صدف، وهذا ما جعل المشرعین ینظرون إلى 

اجتماعیة فهي تتعامل مع فئة خاصة من المذنبین الذین محكمة الأحداث على أنها مؤسسة
هم بحاجة كبیرة للرعایة  والتوجیه والتفهم الكامل لشخصیتهم والمشاكل وأسباب انحرافهم 

واختیار التدبیر المناسب لكل حدث
:سریة الجلسات-1

غیر یقضي المبدأ أن المحاكمات تجري علانیة أما الجمهور وهذا لحمایة حقوق الأطراف،
أن هذا المبدأ غیر مطبق في قضاء الأحداث حیث أن كالمحاكمات تجري في جلسة سریة 

لا یحضرها إلا أعضاء هیئة المحكمة وأمین الضبط وأطراف الدعوى وأعضاء النقابة 
ممثلي الجمعیات والهیئات المهتمة بشؤون الأطفال الاقتضاءالوطنیة للمحامین والنیابة وعند 

ومندوبي حمایة الطفولة المعنیة بالقضیة وهذا ما أقرته المواثیق الدولیة قصد منع الإساءة 
.(1)وخصوصیة الحدث وكذا لتسهیل عملیة علاجه وإعادة إدماجه في المجتمعلسمعه

الحمایة الجنائیة للأحداث، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في القانون الجنائي والعلوم : مقدم عبد الرحیم(1)
، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم  قانون الجنائیة، إشراف الدكتور طاشور عبد الحخفیظ

506،ص18/04/2013خاصة 
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من القانون 137المادة هذه المبادئ ضمن نصاعتمدحیث نجد المشرع الجزائري قد 
وبغرامة ) 2(إلى سنتین ) أشهر6(المتعلق بحمایة الطفل والتي تعاقب بالحبس من ستة (1)

دج بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من ینشر أو 200.000دج إلى 10.000مالیة من 
فعات والأوامر املخصا من المر یبین فیما یدور في جلسات الجهات القضائیة للأحداث أو 

والأحكام والقرارات الصادرة عنها في الكتب أو الصحافة أو الإذاعة أو السینما أو عن طریق 
.شبكة الأنترنات أو بأي وسیلة أخرى

:حضور الحدث رفقة ولیه ومحامي للدفاع عنه-2
المدني عنه یحقق هدفین، الإسناد المعنوي للحدث ودفع إن حضور ولي الحدث أو المسؤول

، ولكي یبقى ثمة حضور آخر على قدر من الأهمیة تضاهي  هسرهبة المحاكمة عن نف
أهمیة حضور الحدث نفسه وهو حضور المحامي الذي یتولى الدفاع عن الحدث، بل ولیس 

ن للقاضي أن یأمر من التجوز القول أن حضور المحامي أبلغ وأهم من حضور الحدث لأ
(2)بإبعاد الحدث عن الجلسة ولا یمكنه ذلك على أیة حال بالنسبة للمحامي

:وجوب حضور المحامى للدفاع عن الحدث-3
ارتقى المؤسس الدستوري بالحق في الاستعانة بخدمات المحامي لتحضیر وسائل الدفاع 

151یث جاء نص المادة وتقدیمها لدى الجهات القضائیة إلى مرتبة الحقوق الدستوریة ح
ونظرا لأهمیته الخاصة لحق الدفاع ...." الحق في الدفاع معترف به" من الدستور على نحو 

الحق في الدفاع " في المسائل الجزائیة فقد جاءت نفس المادة على ذكره خصوصا یقولها
دي الجزائیة، ثم ترك المؤسس الدستوري المجال لنصوص التشریع العامضمون في القضایا

.لكي تجسد تطلعاته حول الحق في الدفاع 

.من القانون المتعلق بحمایة الطفل137المادة (1)
.513- 509مرجع سابق،ص ص، : مقدم عبد الرحیم(2)
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:جواز إعفاء الحدث من حضور الجلسة-4
الإجراء تمس المبادئ العامة للمحاكمة الجزائیة حتى یتمكن الأطراف جعل المشرع وجاهیة

من الحضور في الجلسة والمناقشة الشفویة للجلسة، وعلى خلاف ذلك تنازل المشرع عن هذا 
ج .إ.من ق(1)497المبدأ جزئیا بصدد المحاكمات الجزائیة للأحداث وهكذا جاء في المادة 

عفاؤه من حضور الجلسة، وفي هذه الحالة یمثله محام ویجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث إ
."أو مدافع أو نائبه القانوني ویعتبر القرار حضوریا

:التدابیر والعقوبات المقررة للحدث الجانح: الفرع الثاني
:التدابیر المقررة للحدث الجانح-1

لقد كان الاهتمام منصبا في السیاسة الجنائیة على شخصیة الحدث الجانح، مشترطة 
لمحاكمته تهیئة دراسة متكاملة عن أوضاعه الشخصیة في بیئته وعائلته ومدرسته ومهنته 
بغیة تكوین فكرة واضحة عن دوافع سلوكه المنحرف وإمكانات إصلاحه حتى یأتي التدبیر 

وقد (2)لبات مع العلاج والإصلاح وإعادة التكیف الاجتماعيالمفروض متجاوبا مع متط
اعتبر البعض أن التدابیر وحدها قادرة على معالجة ذوي المسؤولیة المخففة وهذا الرأي یتفق 

التي ترجع الردع الخاص على ما عداه من أغراض الجزاء الجنائي الجنائیةمع السیاسة 
بصفة عامة، ومن ثم فهو أدنى إلى حمایة المجتمع، ومن الطبیعي أن تتنوع التدابیر التي 
تنزل بالحدث، وذلك لتعدد وتنوع أسالیب الخطورة الإجرامیة لدیهم، لذلك فإن للمحبوسین 

و الجناح المخصص للأحداث بالمؤسسات العقابیة الأحداث الحق خلال تواجدهم بالمركز أ
في معالجة تراعي فیها مقتضیات منهم وشخصیاتهم بما یصوت كرامتهم و یحقق لهم 

.ج.إ.ق497المادة (1)
.148،ص1977مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، أبحاث في علم الإجرام، : محمود نجیب حسني(2)
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ج التدابیر الواجب توقیعها على .ج.إ.ق(1)(،444وقد حصرت المادة ،وهدوء البالالطمأنینة
:الطفل على النحو التالي

:التسلیم-1
ذا غاب أحداهما لأي سبب من الأسباب سلم الحدث الوالد الآخر وإذا ویكون للوالدین معا فإ

فإذا لم یوجد أي ممن سبق سلم إلى لم یوجب سلم لمن له حق الحضانة علیه وإلا فالوصي 
.شخص یكون جدیرا بالثقة یتم تعینه من أطراف قاضي الأحداث

:تطبیق نظام الإفراج عنه مع رضعه تحت الرقابة-2
أي ترك الطفل حرا عند من كان له حق حضانته مع تعزیز الرقابة علیه، وتتم هذه الرقابة 

بقیم الأحداث للمحكمة التي یوجد بها موطن الأحداث، من طرف مندوب أو مندوبین یعینهم 
قاضي الأحداث بأمر مؤقت أو خلال الحكم الفاصل في القضیة وتشمل كل هذه المراقبة كل 

أشهر لقاضي 03لات تحركه في المجتمع وترفع هذه التقاریر كل أنشطة الحدث ومجا
.التحقیق، وهذا لا ینبغي موافاته بتقریر في الحال إذا دعت الصورة إلى ذلك

:تطبیق إحدى تدابیر الوضع-3
إذا رأى قاضي الأحداث أن التدبیرین السابقین لن یجد یا نفعا بالنظر إلى الظروف 

:أمر تطبیق أحد التدابیر التالیةالشخصة، والموضوعیة للحدث
وضع الحد في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني -أ

.مؤهلة لهذا الغرض، قصد إبعاده عن الجو الأسري أو الاجتماعي إذا كان مضرا به
یة وهذا إذا ما كانت الوضعیة الصحوضع  الحدث في مؤسسة طبیة تربویة مؤهلة لذلك،-ب

.للحدث تقتضي العلاج
وضع الحدث في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة، ویكون ذلك عندما تقتضي وضع -ج

.الحدث المادیة أو النفسیة مساعدته

.ج.إ.،ق444المادة (1)
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وضع الحدث في مدرسة داخلیة صالحة للإیواء الأحداث  المجرمین في سن الدراسة، -د
المشرع الجزائري الحكم على وقد أجاز ، وبهذا یضمن المشرع حمایة حقه في التمدرس

الحدث الذي تجاوز سن الثالثة عشر ولمدة معینة لا تتجاوز التاریخ الذي التاریخ الذي یبلغ 
سنة كاملة بتدبیر یرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة 19فیه الحدث سن الرشد المدني، أي 

.للتهذیب تحت المراقبة أو التربیة الإصلاحیة
بالنسبة لهذه الفئة أن تستبدل التدابیر المنصوص علیها في المادة استثنائیةكما أجاز بصفة 

من قانون (2)50ج بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص علیها في المادة .ج.إ.ق(1)444
.ج.إ.ق(3)،445رأى ضرورة ذلك ضروریا، العقوبات إذا ما 

رتكبة ثابتة في حق ج فقد نصت على أنه إذا كانت المخالفة الم.ج.إ.ق(4)446أما المادة 
الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر من عمره جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد التوبیخ البسیط 
فقط وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص علیها قانونا، أما الحدث الذي لم یبلغ الثالثة عشر 

والتوبیخ هو تأدیب الحدث خلال المحكمة على ما صدر، فلا یجوز في حقه سوى التوبیخ
ومن أجل هذا یجب أن یصدر التوبیخ في الجلسة حتى یكون له منه وتحذیره من العودة إلیه

المفعول المرجو منه، وهذا یعني بالضرورة حضور الحدث لجلسة الحكم، فلا یتصور أن 
(5)یكون الحكم بالتوبیخ غیابیا

ره بعضها إن هذه التدابیر حددها النص بصورة عصریة، ولذلك یلتزم القاضي باختیا
بحسب ما یلائم حالة الحدث وما تحققه من أهداف إیجابیة في تأهیله والعودة عن السلوك 

.ق إجراءات جزائیة444المادة (1)
.من قانون العقوبات50المادة (2)
.ج.إ.ق445المادة (3)
.ج.إ.ق446المادة (4)
.97،ص)ن.د.د(في قانون الطفل وجرائم الأحداث، دار الفكر العربي، الإسكندریة،الوجبز: محمد شتا أبو سعد(5)
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لمنحرف، وهي في جوهرها تدابر وقائیة عرضها القضاء على الأسباب التي یمكن أن تؤدي 
.(1)إلى تلك السلوك

لذلك نرى أن الهدف من هذه التدابیر هو حمایة الحدث الجانح وإعادة تربیته وتقویمه من 
أجل العودة إلى الحیاة العادیة التي یحیاها أقرانه، مما یجعلنا نلمس المرونة في التدابیر 

.لجعلها سهلة بالحیاة العادیة
:العقوبات المقررة للحدث-2

على مخالفة القاعدة الجنائیة المتمثلة في الحرمان القانوني المترتب العقوبة أنها الإثرتعتبر
من مصلحة قانونیة أو الإنقاص منها، وتوقعه هیئة قضائیة على مرتكب الفعل بهدف الردع 

العام والخاص، وهذا یترتب علیه حق تشخیصي للدولة في العقاب، یقابله مرتكب الجریمة 
تناول ثلاثة نقاط الأولى العقوبة الغرامیة، والثانیة للعقوبة یتحمله العقوبة وفي هذا الجزء سن

.(2)السالبة للحریة والأخیرة هي لعقوبة العمل للنفع العام
: عقوبة الغرامة-أ

الغرامة هي إكراه مالي یتضمن إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ مالي لصالح الخزینة 
والملاحظة هنا أن الغرامة هي العقوبة الجزائیة المقررة بالنسبة للمخالفات التي یرتكبها 

الأحداث الذین یبلغون من العمر ثلاثة عشر سنة فما فوق، وهي العقوبة الثانیة بالنسبة 
من قانون العقوبات الجزائري، على أنه في مواد المخالفات (3)51ص المادة للمخالفة، إذ تن

الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون : بلقاسم سویقات(1)
.46/47/48/49،ص2010/2011نصر الدین الأخضري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة: جنائي اشراف الدكتور

جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، : ملیلي مریم(2)
تخصص  قانون جنائي، إشراف لمعیني محمد، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، سنة 

.93-92- 91،ص2016/2017
المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 8الموافق لـ1336صفر 18المؤرخ في 66/156من الأمر 51لمادة ا(3)

.1966/ 11/09، المؤرخة في 49المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 
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رغم أن " سنة إما بالتوبیخ أو بعقوبة الغرامة18إلى 13على القاصر الذي یبلغ سنة یقتضي 
.الغرامة عقوبة كانت أم تدبیر  من الجزاءات التي تنص علیها غالبیة التشریعات 

:العقوبة السالبة للحریة- ب
ونقصد بها تلك العقوبات التي تناول من حریة المعلوم علیه في التنقل بعزله عن 

المجتمع في أحد المؤسسات العقابیة فترة من الزمن قد تطول أو تقتصر تبعا لنوع العقبة 
وتحتل "المحكوم بها، فهي تؤدي إلى عزل الفرد عن بیئته الاجتماعیة وعن محیط عمله

مكانا بارزا في قائمة الجزاءات الجنائیة في غالبیة الأنظمة العقابیة العقوبات السالبة للحریة
الحدیثة باعتبارها الجزاء الأساسي للكثیر من الجرائم، ولكن عندما نتحدث عن المعاملة 

فمن (1)التفصیلیة للحدث في مرحلة التدابیر والعقوبات التي توقع على الأحداث الجانحین،
د علیها عدم إجازة فرض عقوبة الإعدام على الحدث أو الطفل أو أولى الأمور الواجب التأكی

.السجن مدى الحیاة
ومن هنا نجد المشرع الجزائري نص على أنه إذا قضى بأن یخضع القاصر لحكم جزائي 

ج والتي جاء .ع.من ق(2)50فغنه یكون محلا لعقوبات مخففة والمنصوص علیها في المادة 
سنة لحكم جزائي 18سنة إلى 13یخضع القاصر الذي یبلغ إذا قضى بأن:" فیها ما یلي

:فإن العقوبة التي تصدر علیه تكون كالآتي
إذا كانت العقوبة تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة -1

.سنة20إلى 10السجن من 
علیه بالحبس لمدة تساوي نصف إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت  یحكم-2

"المدة التي كانت یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغا

.94-93مرجع سابق،ص: ملیلي مریم(1)
.ج.ع.قمن 50المادة (2)
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وهنا نلاحظ أن المشرع ووفقا لهذه المادة أقر مبدأ خاص لصالح الأحداث المجرمین یتمثل 
مبدأ تخفیض العقوبة في ما قضى على الحدث بعقوبة جزائیة مفیدة للحریة، ولعل هذا 

.مراعاة لصغر سن الحدث وعدم استكمال فكرة الإجرام كاملة في ذهنهالتخفیض أقره المشرع
le travail d’intérét général: عقوبة العمل النفع-ج

ویقصد العقوبة التي تصدرها جهة قضائیة مختلفة، وتتمثل في القیام یعمل من طرف 
یة لقضاء العقوبة المحكوم علیه للنفع العام بدون أجر، بدلا من إدخاله المؤسسة العقاب

من 1مكرر(1)50السالبة للحریة، وهو نفس المفهوم الذي أعطاه المشرع الجزائري في المادة 
یمكن أن تستبدل عقوبة :" لعقوبات، حیث جاء في نص المادة السالفة الذكر ما یليقانون ا

....."الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر
أما فیما یخص تطبیق هذه العقوبة على الحدث فنجد أن قانون حمایة الطفل لم یتطرق 

سنة وقت 16تنص على إمكانیة تطبیقها على الحدث البالغ 1مكرر50إلیها إلا أن المادة 
ارتكاب الوقائع المجرمة، كما أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة بأن مدة العمل للنفع العام 

ساعة، وأن لا تزید عن ) 20(بها في حق القاصر یجب أن لا تقل عن عشرون المنطوق
لتطبیق عقوبة العمل بموجب المادة ، كما أن تحدید السن الأدنى(2)ساعة)300(ثلاث مئة 

لإبرام عقد العمل، حیث جاء في مضمون هذه المادة ما أدنيالسن كسن نة هذا م(3)15
) 16(لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل الحد الأدنى للتوظیف عن ستة عشر :" یلي

سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهین التي تعد وفقا للتشریع والتنظیم 
ى رخصته من وصیة الشرعي غیر أنه المعمول بها، ولا یجوز توظیف القاصر إلا بناءا عل

.مكرر قانون العقوبات50المادة (1)
.94مرجع سابق،ص: ملیلي مریم(2)
أفریل 24الموافق لـ1410رمضان 26، المتعلق بعلاقات العمل، المؤرخ في 90/11من القانون رقم 15المادة (3)

.1990أفریل 25مؤرخ في 17، الجریدة الرسمیة عدد 1990
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الأشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیها النظافة أو تضر العامل القاصر في استخداملا یجوز 
.صحته أو تمس بأخلاقه

(1)50والشروط الواجب توافرها لتطبیق هذه العقوبة فلقد نص علیها المشرع في المادة 

:من قانون العقوبات هي1مكرر
 قا قضائیاألا یكون مسبو.
 سنة وقت ارتكاب الوقائع المجرمة16أن لا یقل عمره عن.
 سنوات حبسا03أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة.
أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذة.

:المهام الوقائیة والإداریة لقاضي الأحداث: المبحث الثاني
التوسع من مهام ونشاط محاكم الأحداث بحیث لا یقتصر مهمتها رأت غالبیة الدول وجوب، 

على الجوانب العلاجیة فحسب وإنما تمتد لتشمل الجوانب الوقائیة، باعتبارها مؤسسات 
اجتماعیة لرعایة الطفولة، وبهذا عمدت في تشریعاتها إلى تحدید الأحوال التي یمكن لمحكمة 

الضرورة أفعالا مخالفة للقانون، بل تتحقق الأحداث النظر في قضیة الحدث وهي لیست ب
.(2)بمجرد تواجد الحدث في وضع یهدده بخطر الجنوح أو یهدد مستقبله أو تربیته

وهي الحالات التي یطلق علیها في التشریع المصري، بالخطورة الاجتماعیة أو التعرض 
.للانحراف

وتعاملها في التشریع الجزائري حالات الخطر المعنوي الذي یهدد الأحداث وهي بمقتضى 
المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة ثم 1972- 02-10المؤرخ في 03-72الأمر رقم 

معالجة مختلف الحالات الوقائیة للحدث في خطر معنوي وضح الاختصاص في ذلك 

، الجریدة الرسمیة 2009فبرایر 25رخ في المتضمن قانون العقوبات، المؤ 09/01من القانون رقم 1/مكرر50المادة (1)
8الموافق لـ 1366صفر عام 18المؤرخ في 66/156، یعدل وتتم الأمر لرقم 2009مارس 08مؤرخة في 15عدد 

.1966یونیو سنة 
، طلجزائر،دزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب،اجنوح الأحداث في التشریع الج: محمد عبد القادر قواسمیة(2)

.230،ص1992
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اسبة هذا التدبیر العدید من الصلاحیات الوقائیة لمحاكم الأحداث، هذا الأخیر یمارس بمن
التربویة بالإضافة إلى صلاحیات الإدارة بموجب عام تهم قضاء الأحداث وتبعا لذلك سوف 
نتطرق إلى مختلف المهام الوقائیة لقاضي الأحداث في المطلب الأول وتخصص المطلب 

.الثاني للصلاحیات الإداریة لقاضي الأحداث
:المهام الوقائیة لقاضي الأحداث: المطلب الأول

بحمایة 1972-02-10المؤرخ في 03-72نصت المادة الأولى من الأمر رقم 
الذین لم یكملوا الواحدة والعشرین عاما وتكون صحتهم القصر" الطفولة والمراهقة على أن

یكون وضع حیاتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم یمكن أوضة للخطر عر وأخلاقهم أو تربیتهم
ضمن الشروط المنصوصة علیها في المواد إخضاعهم لتدابیر الحمایة والمساعدة التربویة 

وبالنظر لهذه المادة هناك عدة حالات لتدخل قاضي الأحداث من اجل وقایة ،(1)"الواردة بعده
مساعدته وتأهیله اجتماعیا وهذه الحالات الأحداث في خطر معنوي واتخاذ عدة تدابر وقائیة ل

هي وجود صحة الحدث أو خلقه أو تربیته في خطر یهدد بالإضرار به أو انحراف وهو 
قد یترتب عنه وقوع الحدث في دائرة الجنوح، وعلیه فإن هذه التدابیر تتخذه طابع الأمر الذي 

ظروف الثامن شأنها أن وقائي تربوي أكثر منه جزائي ردعي وتمر بمرحلة التحقیق حول ال
تخلق أحد الحالات الخطیرة المنوه عنها، ومرحلة إصدار حكم یقضي بتدبیر وقائي ملائم 
حسب الحالة لذلك سنتطرق في هذا الفرع الأول المهام المتعلقة بالتحقیق مع الحدث في 

.خطر معنوي وفي الفرع الثاني
:التحقیق مع الحدث خطر معنوي: الفرع الأول

المتعلق بحمایة الطفولة (2)03-72التحقیق مع الحدث في خطر معنوي نظمه الأمر،
، لكن وقبل التطرق إلى كیفیة التحقیق مع هذه 07إلى 03والمراهقة لا سیما في مواده من 

الفئة من الأحداث، نشیر إلى طرق اتصال قاضي الأحداث بملف هؤلاء، حیث خول المشرع 

.548،ص1997نظم الإجراءات الجنائیة دار الجامعة الجدیدة للنشر، : جلال ثروت(1)
المتعلق بحمایة الطفل1972-02- 10المؤرخ في 03-72:الأمر (2)
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لدته أو الشخص الذي أسندت له حق الحضانة، الولي وكیل لكل من والد الحدث أو وا
، والمندوبین المختصین الجمهوریة، رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الحدث

وذلك بواسطة عرائض تخص كل الأحداثقاضي إخطارفي بالإفراج بمراقب، الحق حالة 
النظر في مثل هذه ائیا و یوجد فیها حدث في خطر معنوي،كما أجاز له التدخل تلقحالة 

شریطة أخطاره لوكیل الحالات أي بقوة القانون، وذلك بفتح ملف للحدث في خطر معنوي
.(1)من الأمر المذكور أعلاه02الجمهوریة وهنا  ما نصت علیه المادة 

وبعد اتصال قاضي الحدث في خطر معنوي لاسیما استلامه للعرائض المقدمة من الجهات 
فإنه یقوم تقیدها في سجل خاص یسمى سجل الأحداث في خطر 02ادة المذكورة في الم

إذا لم یكونوا مدعین وإن اقتضى الحال القاصر والدي الحدث أو ولي أمره یخبروامعنوي، ثم 
كذلك وعند حضور هؤلاء یقوم باستفسارهم عن موضوع العریضة ویسجل آرائهم بالنسبة 

، (2)03-72من الأمر 03ذا حسب المادة الحدث وكذا حول مستقبله، وهابنهملوضعیة 
والدیه أو إلى , إضافة إلي أن المشرع أجاز اختیار محامي سواء حسب الحدث المعني أ

، أو أن یقدموا طلب إلى قاضي الأحداث بتعین له مستشار بصفة تلقائیة شریطة أن یتم أمره
.(3)الأمر السالف ذكرهمن 7أیام من تقدیم الطلب وهذا طبقا للمادة 08التعین خلال 

ثم یقوم قاضي الأحداث بدراسة عمیقة لشخصیة الحدث ویكون ذلك عن طریق إجراء تحقیق 
وبیئته المتعاقبة ، لاسیما ما كان منها غیر ویتناول في ماضي القاصر من أصولهاجتماعي

أو متفق مع سیر الأمور العادي في حیاة الإنسان، ویستوي في هذا أن تكون تلك الظروف
الأحداث قد مرت به شخصیا أو صادقت احد أفراد عائلته أو عبرت حیاته بصورة عارضة 

ویلجأ قاضي الأحداث أیضا إلى إجراء فحوصات طبیة أو نفسانیة أو ،وتركت فیه أثرا ما
عقلیة حیث یرتكز الفحص النفسي على المواد والاختبارات، فلیس الهدف تقریر المستویات 

.لمادة الأولى من نفس الأمرا(1)
.المتعلق بحمایة الطفل1972-02-10المؤرخ في 03- 72:الأمر (2)
.نفس الأمرمن 7المادة (3)
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ط وإنما للتأكد أیضا من معطیات التحقیق الاجتماعي في انحطاط العلاقات واتجاه القیم فق
داخل الخلیة العائلیة والتمسك بالعوامل الإیجابیة لتربیة الطفل داخل أو خارج الوسط العائلي 

.عند الضرورة بعیدا أو قریبا من فرد أو آخر من الأسرة
مل لدى الحدث ویمكن من تقییم أما الفحص العقلي فإنه یمكن كشف التلف العقلي المحت

والتحلیل الاجتماعي مدى الصعوبات الإضافیة داخل العائلة والتحقیق من تقریرات البحث
النفسي وذلك بهدف الوصول إلى اقتراح حل ملموس یأخذ بعین الاعتبار  كل ما سبق 

.(1)وقوعه للحدث
یتولى قاضي الأحداث دراسة شخصیة القاصر لاسیما بواسطة التحقیق الاجتماعي " 

والفحوص الطبیة والطب العقلي والنفساني ومراقبة السلوك ثم بواسطة فحص مهني إذا كان 
اتخاذ والغرض من ذلك هو دراسة شخصیة الحدث وتسهیل القاضي من اجل " له حمل

ذا الإجراء جوازي لقاضي الأحداث یمكن الاستغناء عنه إلا أن هالتدابیر المناسبة لفائدته،
وذلك إذا توافرت لدیه العناصر الكافیة للتقدیر لاسیما منها أثناء سماع الوالدین والقاصر وهو 

بنصها، ویمكن مع ذلك إذا توافرت لدیه 03-72من الأمر(2)2/4ما أشارت إلیه المادة 
جمیع هذه التدابیر وأن لا یأمر إلا ببعض عناصر التقدیر الكافیة أن یصدق النظر عن 

التحقیق مع الحدث في خطر معنوي أن یتخذ بشأنه أثناءویجوز القاضي الأحداث " منها
:تدابیر مؤقتة وهي

:تدابیر الحراسة: أولا
یجوز لقاضي الأحداث " التي جاءت فیها03-72من الأمر(3)05نصت علیها المادة 

:ا یخص القاصر وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة التدابیر التالیةأثناء التحقیق، أن یتخذ فیم
إبقاء القاصر في عائلته.

.232مرجع سابق،ص: الدكتور عبد القادر قواسمیة(1)
المتعلق بحمایة الطفل03-72من الأمر 4/2المادة (2)

.من نفس الأمر05المادة (3)
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 إعادة القاصر لوالده أو والدته اللذان یمارسان حق الحضانة علیه بشرط أن یكون هذا
.الحق غیر ساقط  عن من یعاد إلیه القاصر

أیلولة حق الحضانةیسلم القاصر إلى أحد أقربه الآخرین طبقا لكیفیات.
تسلیم القاصر إلى شخص موثوق به.
 ویجوز أن یكلف مصلحة المراقبة أو التربیة أو إعادة التربیة في بیئة مفتوحة بملاحظة

القاصر في وسطه العائلي أو المدرسي أو المهني عند الاقتضاء وذلك عندما تتخذ بحق 
"هالقاصر تدابیر الحراسة المؤقتة المنصوص علیها أعلا

: تدابیر الوضع: ثانیا
یجوز لقاضي الأحداث " من نفس الأمر حیث جاء فیها أنه(1)06منصوص علیها في المادة 

:أن یأمر زیادة عما یقدم بصفة مؤقتة إلحاق القاصر بـ
مركز للإیواء.
مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.
مصلحة أو معهد للتربیة أو التكوین المهني أو العلاج.

وتجدر الإشارة فیما یتعلق بالتدابیر السالفة الذكر أنه یجوز له أیضا وفي أي وقت التراجع 
عنها أو تعدیلها تلقائیا، أو یطلب من الحدث نفسه أو والدیه أو ولي أمره أو وكیل 

الجمهوریة، وهنا أوجب المشرع على قاضي الأحداث البت في هذا الطلب المقدم من 
08خلال مهلة شهر بعد تقدیم الطلب وهو ما نصت علیه المادة الجهات المذكورة وجوبا

ویقوم قاضي الأحداث بغلق التحقیق بإرسال ملف القضیة إلى السید ،03-72من الأمر (2)
القاصر ووالدیه أو ولي أمره بموجب رسالة استدعاءوكیل الجمهوریة للإطلاع علیه، ثم 

أیام من النظر في القضیة وهو ما 08موصى علیها مع طلب علم الوصول، وذلك قبل 
یجرنا إلى معالجة المرحلة الثانیة التي تأتي بعد التحقیق في قضایا الأحداث في خطر 

المتعلق بحمایة الطفولة03-72من الأمر 06المادة (1)
من نفس الأمر08المادة (2)
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عروضة معنوي والتي یصل فیها قاضي الأحداث إلى حل نهائي بخصوص القضایا الم
:علیه، ویفصل فیها بموجب حكم، وهذا في الفرع الآتي

:جلسة الحكم الخاصة بالحدث في خطر معنوي: الفرع الثاني
اشرنا سابقا أن قاضي الأحداث بعد أن یغلق التحقیق بشان الحدث في خطر معنوي یقوم 

وصه إضافة إلى بإرسال الملف إلى السید وكیل الجمهوریة للإطلاع علیه وإبداء طلباته بخص
استدعائه للقاصر ووالدیه أو ولي أمره، ثمانیة أیام قبل النظر في القضیة، ویعلم بذلك 

.مستشار الحدث
وفي الیوم المحدد للنظر في القضیة فإن الجلسة تتم في غرفة المشورة برئاسة قاضي 

ره الأحداث ودون حضور المساعدین ویحضر فیها الحدث المعني ووالدیه او ولي أم
والمحامي إن وجد والذین یستمع إلیهم من قبل قاضي الأحداث وهذا الأخیر له الحق أیضا 

في الاستماع إلى أي شخص یرى شهادته حول القضیة ضروریة من أجل الوصول إلى 
.الحل الأنسب والذي یخدم مصلحة الحدث

ومصلحة كما یمكن لقاضي الأحداث إعفاء الحدث من حضور الجلسة كلما دعت الضرورة 
القاصر لذلك، وإن الأمر بانسحاب هذا الأخیر من مكتب غرفته أثناء كل المناقشات أو 

عائلة الحدث بغض الموافقة على التدبیر الذي یستخدمه، وهذا كله استمالةبعضها، ویحاول 
.(1)السالف الذكر03-72من الأمر 09طبقا للمادة 

قاضي الأحداث مكنه المشرع من اتخاذ وللفصل في قضیة الحدث غي خطر معنوي فإن 
تدبیر أو أكثر من تدابیر الحمایة والوقایة لفائدة الحدث وذلك بصفة نهائیة ویكون ذلك 

:بموجب حكم یصدره في غرفة المشورة، وهذه التدابیر التي یمكن تقریرها تتمثل في

.المتعلق بحمایة الطفولة03- 72من الأمر 09المادة (1)
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:تدابیر المراسلة: أولا
لمشار إلیه أعلاه بشرط أن یكون الحق ا03-72من الأمر (1)01نصت علیها المادة 

.غیر ساقط عمن یعاد إلیه القاصر
تسلیم الحدث القاصر إلى أحد أقربائه الآخرین طبقا لكیفیات أیلولة حق الحضانة.
تسلیم الحدث القاصر إلى شخص موثوق به.
جمیع الأحوال یمكن لقاضي الأحداث أن یكلف مصلحة المراقبة أو التربیة أو إعادة وفي

التربیة في بیئة مفتوحة، بملاحظة القاصر وتقدیم كل الحمایة له وكذلك المساعدة 
.الضروري لتربیته وتكوینه وصحته

:تدابیر الوضع: ثانیا
ي الأحداث زیادة لما ذكر الأمر حیث یجوز لقاض(2)من نفس11ونصت علیها المادة 

.أعلاه تقریر بصفة نهائیة إلحاق الحدث إما بـ مركز للإیواء أو المراقبة10في المادة 
مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.
بمؤسسة أو بمعهد للتربیة أو التكوین المهني أو العلاج.

مراكز الإیواء أو المراقبة المنصوص علیها في مواد الأمر وفي هذا الصدد نشیر إلى ان
المذكورة أعلاه یفهم منها المراكز المكلفة، برعایة الشباب والطفولة المنصوص 72-03

المتضمنة أحداث المؤسسات 1975-09-26المؤرخ في (3)64-75ر رقمعلیها في الأم
صالح المكلفة بمساعدة الطفولة ففیهم أما الموالمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة،

-12- 1المؤرخ في (4)260-87منها المراكز المخصصة للأطفال المسعفین طبقا للمرسوم 
المتضمن إنشاء دور الأطفال المسعفین والتدابیر المشار إلیها سالفا في المادتین 1987

من نفس الأمر01المادة (1)
المتعلق  بحمایة الطفولة03- 72من الأمر 11المادة (2)
المتضمن أحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة 1975-09-06المؤرخ في 64-75الأمر رقم (3)

.والمراهقة
المتضمن إنشاء دور الأطفال المسعفین1987-12-1المؤرخ في 87-260المرسوم (4)
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إدراك القاصر یجب أن تكون في كل الأحوال مقررة لمدة محددة لا تتجاوز تاریخ11و10
.تمام الحادیة والعشرین عاما

ویجوز في كل حین لقاضي الأحداث الذي نظر في القضیة أولا أن یعدل حكمه بصفة 
(1).أو بناء على طلب القاصر أو والدیه أو ولي أمرهتلقائیة 

وفي هذه الحالة الأخیرة یجب علیه النظر فیها خلال الثلاثة أشهر الموالیة لإیداع الطلب 
ولا یجوز للحدث القاصر أو والدیه أو ولي أمره تقدیم إلا عریضة واحدة في العام بخصوص 

من نفس الأمر إضافة إلى ما سبق فإن الحكم الذي یصدره 13و12التعدیل طبقا للمادتین 
ث بخصوص الحدث الذي وجد في خطر معنوي أوجب القانون تبلیغه على قاضي الأحدا

ساعة من صدوره بواسطة رسالة موصى علیها مع 48والدي القاصر أو ولي أمره خلال 
من 14العلم بالوصول، وهو حكم غیر قابل لأي طریق من طرف الطعن حسب المادة 

.المتعلق بحمایة الطفولة(2)03- 72الأمر 
هو أنه مهما كانت حالات الخطر المعنوي أو التعرض للانحراف السالفة وخلاصة لهذا

المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة خطیرة إلا أن 03-72من الأمر (3)01الذكر طبقا للمادة 
التدابیر المتخذة من قاضي الأحداث لمواجهتها مجردة من الطابع الجزائي ویطغى علیها 

تقتصر أساس على التسلیم إلي من یكون أهلا لرعایة الحدث الطابع الوقائي التربوي حیث 
.والعنایة به سواء كان شخصا أو مؤسسة تربویة

:المهام الإداریة لقاضي الأحداث: المطلب الثاني
إن دور قاض الأحداث لا ینتهي بإصدار الأحكام على الأحداث الجانحین منهم والذین في 

خطر معنوي مثلما أسلفنا وإنما یتعداه إلى الإشراف على تنفیذ التدابیر الحمائیة والتربویة 
وكذا العقوبات السالبة للحریة لذلك أعطاه القانون مجموعة من الصلاحیات لم تعطي لغیره 

79مدونة النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالأطفال ، المرجع السابق،ص(1)
.المتعلق بحمایة الطفولة03-72من الأمر 14المادة (2)
.من نفس01المادة :أنظر(3)
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لحكم والذین یقتصر دورهم على إصدار الأحكام، ولا یتعداه إلى التنفیذ الذي تتولاه من قضاة ا
بة العامة ورئاسة المحكمة وأعوان التنفیذ، ومن هنا قاضي اجهات وهیئات أخرى كالنی

الأحداث یترأس اللجان التربویة المكلفة لرعایة الأحداث على مستوى المراكز
عة لوزارة النظامین بالإضافة إلى الصلاحیات المتعددة والمتعلقة التابأولعدل االتابعة لوزارة 

.بزیارة مؤسسات ومراكز الأحداث، وكل هذا یندرج ضمن العمل الإداري لقاضي الأحداث
:الزیارة والإشراف على مصالح ومركز الأحداث: الأولالفرع 

ستقبال الأحداث وإعداد أجاز القانون لقاضي الأحداث القیام بزیارات وتفتیشات للمراكز لا
تقاریر عن ذلك ومنحه سلطة الإشراف على المصالح المكلفة برعایة الأحداث وذلك من 

خلال عمل مندوبیها تحت إمرته ومسؤولیته والتقاریر الواجب رفعها إلیه من طرفهم وعلیه 
:هما:سنتناول هذا النوع في نقطتین(1)
:زیارة مركز ومؤسسات الأحداث: أولا

المتضمن قانون 2005- 02-06المؤرخ في 04/05رقم (2)من قانون 33نصت المادة 
تخضع المؤسسات العقابیة والمراكز " السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین انه

المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة دوریة تقوم بها قضاة كل من 
ة، قاضي الأحداث، قاضي التحقیق، مدة في الشهر على مجال اختصاصه، وكیل الجمهوری

.الأقل
أشهر على الأقل ، ومن ) 03(مدة كل ثلاثة:رئیس غرفة الاتهام

ومن خلال المادة أعلاه فإن قاضي الأحداث علیه أن یقوم بزیارة المراكز والمؤسسات التي 
.شهروضع فیها الأحداث بصفة نهائیة او مؤقتة وذلك بصفة دوریة مدة كل 

.134مرشد، المتعامل مع القضاء، مرجع سابق،ص(1)
المتضمن قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 2006-2005المؤرخ في 04- 05من القانون رقم 33المادة (2)

.للمحبوسین
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هي تلك التابعة لوزارة العدل والمتمثلة في 33والمراكز والمؤسسات المقصودة في المادة 
(1)مراكز إعادة تربیة وإدماج الأحداث التي كان یطلق علیها مراكز إعادة تأهیل الأحداث

.وكذا الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابیة
تحكمها ) الحمایة الاجتماعیة( أما زیارة قاضي الأحداث للمراكز التابعة لوزارة التضامن 

یجوز للمستشارین المنتدبین لحمایة " التي نصت على أنه03-72من الأمر (2)18المادة 
القصر وكذلك لقاضي الأحداث، أن یقوموا في أي وقت كان بتفتیش المؤسسات المنصوص 

إذ یجب آن تشمل (3)من هذا الأمر والواقعة في دائرة اختصاصهم11و6علیه في المادتین 
الزیارات أو التفتیشات التي یقوم بها قاضي الأحداث لمراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث 

-10-25المؤرخة في (4)271وكذا الأجنحة الخاصة بالمؤسسات العقابیة طبقا للمذكرة رقم 
:على المسائل التالیة1987
بة دقیقة لوسائل الأمنرقا.
إنجاز الموظفین لخدمتهم والحضور الدائم للمسؤلین.
مراقبة وضعیة الأحداث الموجودین في المؤسسة.
الاستماع إلى الأحداث الذین لهم مطالب معینة.
مراقبة الدفتر المعد لمكتب الأحداث.
البحث عن النظم الصحیة والغذائیة الجاریة العمل بها.

ویعد كل مراقبة لابد على قاضي الأحداث من تسجیل ملاحظاته الأولیة على سجل الزیارات 
الخاص بالمراكز أو المؤسسة المعینة ویحرر تقریر مفصل عن الزیارة یبین فیه جمیع 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة1972- 02-10المؤرخ في 02-72من الأمر رقم 121و 29المادتین : أنظر(1)
.المشار أعلاه04- 03تربیة المساجین الملغى بموجب القانون رقم 

المتعلق بحمایة الطفولة 03- 72من الأمر 18المادة (2)
تتمثل في المراكز التخصصیة للحمایة والمراكز التخصصیة ) الاجتماعیةالحمایة( المراكز التابعة لوزارة التضامن ((3)

.1975-09- 26المؤرخ في 64-75لإعادة التربیة والمراكز المعتمدة الخدمات لوقایة الشبیبة المحدثة بموجب الأمر رقم 
.1987- 10- 25المؤرخة في 271المذكرة رقم ((4)
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والانتقادات والاقتراحات ویرسل إلى المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الملاحظات 
وبخصوص زیارة وتفتیش .تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات لفائدة الحدثالإدماج الاجتماعي ل

المراكز التابعة لوزارة التضامن والحمایة الاجتماعیة فإنها لابد أن تشمل جمیع الجوانب 
المتعلقة بإعادة التربیة ، سیما منها توفیر شروط النظافة، الصحة، الأمن، الغذاء، الكسوة، 

لیمیة ولتكوینیة ، إضافة إلى النشاطات الثقافیة والتربیة والریاضیة وكذا تطبیق البرامج التع
وكذا تفقد قاعات الأكل، الصیدلیة، المراقد، الحمام وكل المرافق الأخرى الموجودة بالمراكز 

كالمصلحة الاجتماعیة حتى یتمكن قاضي الأحداث منم معرفة نشاطها وزیارة الأولیاء 
.اث بالمركزلأبنائهم ومدى تطور سلوك الأحد

وإعادة وبعد الانتهاء من الزیارة یحرر تقریر یرسل غلى المدیریة العامة لإدارة السجون
.الإدماج لتكون على إطلاع بكل حالة من شأنها عرقلة عملیة إعادة التربیة

:الإشراف على مصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح: ثانیا
سسات من إحداث المؤ ضم المت1975-09-26المؤرخ في (1)64-75الأمرنص 

إلى 19والمراهقة على هذه المصالح وذلك في مواده من والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة
نظام الحریة المراقبة ، الأحداث الموضوعین تحت، وهي مصالح تأخذ على عاتقها24

بون العاملون بها بمهمة وتقوم بمهامها على النحو الذي أشرنا إلیه حیث یقوم المندوبون والمر 
مراقبة الأحداث وإعادة تربیتهم، ویكون ذلك بالإطلاع على الظروف المادیة والأدبیة لحیاة 
الحدث وصحته، وتربیته وعمله وحسن استغلال لأوقات فراغه وكذا الانتقال إلى مختلف 

(2).الخ....الأماكن التي یتردد علیها الحدث كالمدرسة ، الشارع، الملاعب، المنزل

وتحرر هذه المصالح تقاریر دوریة كل ثلاثة أشهر عن مهمتهم وعن تطور سلوك الحدث 
.ومدى استقامته وترسلها إلى قاضي الأحداث

المتضمن أحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة 1975-09-26المؤرخ في 64-75الأمر (1)
.2005-2004-15الدفعة -محاضرات الأستاذ صخري لمبارك، الملقاة على الطلبة القضاة(2)
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ترسلها إلى هذا الأخیر في كل مرة وفي الحال إذا ساء سلوك إضافة إلى التقاریر التیي
الحدث تعرضه بضرر أدبي وكذا حالة حدوث عراقیل أو حواجز تمنع المندوب نفسه من 

بشأن الحدث تأدیة مهامه بصفة عامة كما تعلق بحادثة تستوجب تعدیل التدبیر المتخذ
قة بنتائج الفحوصات الإجمالیة إلى جانب التقاریر النهائیة المتعل(1)،)ج.إ.ق478م(

بخصوص شخصیة الحدث التي تدعها وترسلها إلى قاضي الأحداث عند انتهاء التدابیر 
المتخذة في شانهم ناهیك عن البحوث الاجتماعیة والفحوص الطبیة والنفسیة التي یطلب 
قاضي الأحداث بهدف تمكینه من تقریر واتخاذ تدبیر نهائي مناسب للحدث یقصد إعادة

.(2)إدماجه في الوسط الاجتماعي
:رئاسة اللجان التربویة: الفرع الثاني

تدعیما للدور التربوي لقاضي الأحداث فقد حول القانون صلاحیة رئاسة اللجان التربویة التي 
:تنشأ بالمراكز والمؤسسات الخاصة بالأحداث وهذه اللجان تتمثل في

ماج الأحداث التابعة لوزارة العدل لجنة إعادة التربیة بمراكز إعادة تربیة وإد.
 لجنة العمل التربوي المشكلة في المراكز التابعة لوزارة التضامن المحدثة بموجب

.64-75الأمر
:لجان إعادة التربیة: أولا

المتضمن 2005-02-06المؤرخ في 05-04من قانون رقم (3)126نصت علیه المادة 
تحدث في كل مراكز :" تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین حیث جاء فیها

-لإعادة التربیة وإدماج الأحداث والمؤسسات العقابیة المهیئة في جناح الاستقبال الأحداث 
.تتشكل من عضوینلجنة لإعادة التربیة یرأسها قاضي الأحداث و -

.ج.إ. ق478أنظر المادة (1)
.41مرجع سابق، ص: علالي  بن زیاد(2)
المتضمن تنظیم السجون وإعادة للإدماج الاجتماعي 2005-02-26المؤرخ في 05- 04من قانون رقم 126المادة (3)

للمحبوسین
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مدیر مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة ، الطبیب المختص في 
علم النفس، المربي، ممثل الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلیه، یمكن للجنة 

" .إعادة التربیة أن تستعین بأي شخص من شأنه أن یفیدها أداء مهامها
بإعادة برامج التعلیم وفقا للبرامج الوطنیة المعتمدة ، إعداد البرامج : وتختص هذه اللجان

.السنویة لمحو الأمیة والتكوین المهني
128تقیم تنفیذ وتطبیق برامج إعادة التربیة وإعادة الإدماج الاجتماعي وهذا طبقا للمادة -

عندما یقرر : لرأیها في حالات عدة منهامنم نفس القانون المذكور أعلاه، إضافة إلى إبدائها
مدیر المركز أو المؤسسة العقابیة إتخاذ تدبیر تأدیبي ضد الحدث من التدابیر المنصوص 

من نفس القانون، عندما یقرر مدیر المركز منح إجازات أو رخص 121علیها في المادة 
المخیمات الصیفیة أو لقضاء الأعیاد الرسمیة والدینیة للأحداث عند عائلاتهم أو بإحدى 

.مراكز الترفیه
مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المستشفى أو هروبه أو وفاته هذا حسب في حالة -

وتنعقد هذه اللجنة مرة كل شهر بدعوة من 04-05من نفس القانون (1)125و124المادتین 
.1987- 10-19المؤرخة في 235طبقا للمذكرة الوزاریة رقم ) قاضي الأحداث( رئیسها 

:لجنة العمل التربوي: ثانیا 
المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة حیث 03- 72رقم (2)من الأمر01نصت علیها المادة 

نشأ لدى كل مركز اختصاصي ودار للإیواء لجنة عمل تربوي تكلف بالشهر ت" جاء فیها 
على تطبیق برامج معاملة القصر وتربیتهم ویجوز لهذه اللجنة المكلفة كذلك بدراسة تطور 

المتضمن تنظیم السجدون وإعادة الادماج 2005-02-06المؤرخ في 04- 05من القانون 125و124المادة (1)
الاجتماعي للمحبوسین

.المتعلق بحمایة الطفولة03- 72من الأمر 01المادة(2)
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في المؤسسة أن تقترح في حین على قاضي الأحداث إعادة النظر في قاصر موضوع 
.(1)التدابیر التي سبق له اتخاذها

أنه یمكن للجنة العمل التربوي تطور المعاملات التربویة المبرمجة 16المادة من خلال
والمطبقة على الأحداث واقتراح إعادة النظر في تدابیر الوضع على قاضي التحقیق وشهد 

64-75مراكز لاسیما الأمر رقم على حسن تطبیق القوانین والأنظمة الخاصة بسیر ال
الطفولة والمراهقة، وتنسیق العلاقات القائمة بین إدارة لحدث لمؤسسات ومراكز حمایةا(2)

على ملفات الأحداث وتتبع عبالوضع، والإطلااالمراكز وقضاة الأحداث الذین أمرو 
.وضعیتهم داخل المركز والسهر على إعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي

:وتتشكل لجنة العمل التربوي هذه من
قاضي الأحداث رئیسا.
(3).ؤسسةمدیر الم

مدرب رئیس.
مربیان آخران.
مساعدة اجتماعیة أن اقتضى الحال.
مندوب الإفراج المراقب.
طبیب المؤسسة أن اقتضى الحال.

أنه یمكن للجنة العمل التربوي رفع الوضع عن الحدث أو تخفیض أو تمدید مدته أو تسلیمه 16لا یفهم هنا من المادة (1)
إلى والدیه أو إلى شخص جدیر بالثقة وإنما اختصاصه ذلك یؤول لقاضي الأحداث، الذي سبق له وان اتخذ التدابیر أو 

ج فاقتراحات اللجنة بإعادة النظر في التدابیر طابعها استشاري فقط ولیس ملزمة .إ.ق485لقاضي المفوض طبقا للمادة ا
.للقاضي ولو كان هو رئیسها

المتضمن أحداث المؤسسات والمصالح المتعلقة بحمایة الطفولة والمراهقة1975-06- 26المؤرخ في 64- 75الأمر (2)
.79مدونة النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالأطفال ، مرجع سابق،ص(3)
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ویوجد مقرها في المؤسسة أو المركز الذي یوجد فیه وتنعقد مرة واحدة على الأقل كل ربع 
.(1)المشار إلیه سابقا03-72من الأمر 07سنة بناء على دون رئیسها، وهذا طبقا للمادة 

ویجوز للرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طیلة : بعدها(2)468وفي المادة 
.جزء منها أثناء سیرها ویصدر الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدثأوالمرافعات كلها 

من نفس الأمر7المادة (1)
.ج.ق إ.468المادة (2)
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:الفصل الثانيملخص
في هذا الفصل تطرقنا إلى المهام المنوطة لقاضي الأحداث والمتمثلة أولا في المهام 
القضائیة والتي نذكر منها سیر إجراءات التحقیق ومراحله وكذلك الأوامر والتدابیر التي 
یصدرها قاضي الأحداث كما تطرقنا إلى محاكمة الأحداث الجانحین من سیر إجراءات 

.حاكمة وكذلك لكل من التدابیر والعقوبات التي یقرها قاضي الأحداث للحدث الجانحالم
وفي الأخیر تحدثنا على المهام الوقائیة والإداریة لقاضي الأحداث وذلك من بدایة تكوین 

ملف الحدث في خطر معنوي إلى سیر التحقیق وذلك عبر الزیارات التي یقوم بها للمراكز 
حداث والإشراف على مصالحها ورئاسة اللجان التربویة التي المختصة في حمایة الأ

.یتعهدها
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یعد قاضي الأحداث من القضاة المتمدرسین في شؤون الأحداث ، یختار لدراسته الخاصة 
بهذه الشؤون وللعنایة التي یولیها للأحداث، وتوصلنا إلى نتیجة أن قاضي الأحداث یمارس 

وهي مهمة قاضي التحقیق، ومهمة قاضي الحكم، ومهمة ثالثة هي قاضي : ثلاث مهام 
فالمشرع الجزائري جمع هذه السلطات في شخص نفیذ والمراقبة،تطبیق العقوبات في الت

قاضي الأحداث الذي یتعامل مع فئة حساسة وهي فئة الأحداث الجانحین الموجودین في 
خطر معنوي ،وهي خطوة صائبة للمشرع الجزائري أعطى أهمیة بالغة للحدث وبصورة 

والذي كان یهدف من ورائه 15/12أخص عندما سن القانون الجدید المتعلق بحمایة الطفل 
إلى إخراج الطفل من قانون الإجراءات الجزائیة وتطبق علیه قانون حمایة الطفل وذلك 
لیحمیه ویضمن حقوقه في المحاكمة العادلة، ورغم عدم الجمع بین النصوص الخاصة 
هذه بالأطفال المنحرفین والموجودین في خطر معنوي إلا أنه أسند للقضاء النظر في قضایا 

في المهام في التعامل معها والتي تجمع بین المهام التربویة  والمهام ازدواجیةالفئة مع 
.القضائیة

أن المشرع الجزائري قد راعى مصلحة الحدث وفصلها عن الجانب الردعي بوجه كما نجد 
خاص مسایرا بذلك الأسالیب الحدیثة في التعامل مع الأحداث لامع تمكینه من حقوق 

ئیة وهي ضمانات تكفل حمایة شخصیته وسمعته، فقضاء الأحداث في الجزائر هو إجرا
.قضاء وقاضي وعلاجي وتربوي یهدف إلى حمایة الحدث

وما یمكن ملاحظته كذلك في هذا القانون أن المشرع الجزائري قد أخذ بالتقریب بكل 
لطفل والتي صادقت علیها الاقتراحات التي وردت في المعاهدات والمواثیق الدولیة الخاصة با

.الجزائر
كما نشر أن القانون المتعلق بحمایة الطفل أستحدث هیئة جدیدة تتمثل في الهیئة الوطنیة 
لحمایة وترقیة الطفولة، وأولاها بمجموعة من الصلاحیات التي تخول لها الاهتمام بالطفولة 

لدراسة خلصنا إلى مجموعة من خلال تسخیر كل الإمكانیات اللازمة لذلك، ومن خلال هذه ا
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:من النتائج وهي
المتعلق بحمایة 12-15المشرع الجزائري خطوة جبارة في إصداره القانون ىخط

.الطفل
 أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لفئة الأطفال وأفضل دلیل على ذلك هو إفراده

.بقانون خاص
القضائیة وهذا بإخضاع الضبطیةاب المشرع الجزائري عند تقییده لصلاحیات أص

.إجراء التوقیف للنظر الذي یتخذه في حق الأحداث إلى رقابة الجهات القضائیة
 غیاب قاضي الأحداث من لجنة إعادة التربیة أو من یمثله على الأقل.
وادمجه من جدید في تعتبر العملیة الإصلاحیة إلى إعادة تأهیل الحدث الجانح

.تكون هذه المؤسسات منعزلة عن المجتمعالمجتمع فمن غیر المعقول أن 
:تقدیم بعض الاقتراحات المتمثلة في

 إنشاء محكمة خاصة بالأحداث تتشكل من قضاة أحداث ونیابة خاصة وأمناء
.ضبط مختصین

توفیر دورات تكوینیة بصفة مستمرة للقضاة والموظفین العاملین في هذا المجال.
 ارتكاب جرائم تستوجب توقیع العقوبات التوجه نحو العقوبات البدیلة في حال

.السالبة للحریة لما لهذه الأخیرة من آثار سلبیة
 سنة كمرجع في جمیع الجرائم حتى تعم الاستفادة من الحمایة من 18توحید سن

.كل من یبلغ هذا السن
 التوعیة والتحسین بضرورة حمایة الأطفال، وحسن معاملتهم والتحذیر من الإساءة

.لوالدینلهم خاصة ا
 تخصیص دورات لقاضي الأحداث وذلك لإنماء مهاراته ومعلوماته حول الحدث

).النفسیة، الاجتماعیة، التربویة(من جمیع النواحي 





عـــــــــــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــــــــــــة المصـــــــــــــــقائم

59

:القوانین والأوامر-1
المتعلق 2015یولیو 13ه الموافق لـ1436رمضان 28المؤرخ في 15/12القانون-

ه 1436شوال 03والصادر في 39عدد رقم ) ج رج د ش( بحمایة الطفولة والمنشور في 
.2015یولیو 19الموافق لـ 

، 1972فبرایر 10الموافق لـ 1391مؤرخ في ذي الحجة عام 03- 72القانون رقم -
فبرایر 22، الموافق لـ 1392محرم 07المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، الصادر في 

.، الجریدة الرسمیة الجزائریة1972
، 1975ر سبتمب26، الموافق لـ 1395رمضان عام 20، المؤرخ في 64-75القانون -

المتضمن أحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة الرسمیة 
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یوجد في كل محكمة " من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على انه 447طبقا للمادة 
یتشكل قسم الأحداث من " من نفس القانون على انه450كما نصت المادة " قسم الأحداث

وقد أولى المشرع الجزائري اهتماما خاصا لفئة " قاضي الأحداث رئیسا ومن قاضیین محلفین
هم في خطر معنوي وذلك بوضع آلیات تؤدي لحمایته انحین والذین الأحداث منهم الج

15/12وإصلاحه، وذلك من خلال استحداث قانون خاص بالطفل الحدث، وهو القانون 
المتعلق بحمایة الطفل، وقاضي الأحداث اختیر لكفاءته واهتمامه بشؤون الأحداث حیث أن 

الأخیر، وهي مهمة جعله قاضي المشرع الجزائري جمع بین ثلاث سلطات منحها لهذا 
تطبیق العقوبات في التنفیذ والمراقبة، ومن هنا نستنتج أن قاض الأحداث یجمع بین مهام 

. قضائیة ومهام تربویة



المذكــــــــــــــــرةصــــملخ

57

Résumé du mémoire :
Conformément à l’article 447 de la loi des procédures pénales algériennes,
selon laquelle il ya dans chaque tribunal des mineurs (jeune) ainsi quel ‘article
450 de la même loi à dicté que : « la se citions des jeunes se forme d’un juge
des mineurs et de deux(2) juges assermentes .
En effet, le législateur algérien o accordé un intérêt spécificité à la calégorie
des mineurs purmi lesqels les délinqement et ceux qui son en danger moral et
celer en mettant des mécanismes qui mement à la protection et à la correction
du mineur ,se faisant à travers l’innovation d’une loi spécifique à l’enfant(le
mineur) qui est la loi 15/12 concernant la protection de l’enfant, le juge des
mineurs à été élu pour sa compétence l’intérêt qu’il porte aux affaires des
mineurs .
La mission  de juger le mineur et d’en faire un juge d’application des sanctions
en matière d’excitions et de contrôle.
Ainsi, nous déduisions que le juge des mineurs réunit entre des mission
juridiques et des mission éducatives


	0(49).pdf
	1(12).pdf
	2(7).pdf
	3(8).pdf
	4(7).pdf
	5(5).pdf
	6(2).pdf
	7(2).pdf
	8(2).pdf
	9(2).pdf
	10(3).pdf
	11(4).pdf
	12(2).pdf
	13(2).pdf
	14(3).pdf

